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  ملخص البحث 
قانونية لحماية الدستور من تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل ال

العبث به، وقد يؤثر تعاقب الدساتير على الرقابة على دستورية القوانين سواء بإجراء 

تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد، وذلك من خلال بعض الإشكالات التي قد 

تثيرها هذه الرقابة من حيث مدى إجراء رقابة على دستورية النصوص الدستورية 

ذلك من حيث تغيير نوع الرقابة على دستورية القوانين، أو تحديد الجديدة، وك

الدستور محل الحماية عند إجراء الرقابة على دستورية القوانين، ومدى المساس 

 .لأحكام القضاء الدستوري بالحجية المطلقة للأمر المقضي به

تعاقب قد خصصت هذا البحث لدراسة الصعوبات التي يثيرها  :وبناءً علي ما سبق   

إشكاليات "الدساتير بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تحت عنوان 

، وقسمته إلى مقدمة وثلاثة "الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 :فصول وخاتمة، وذلك على النحو التالي 
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 .وتناولت فيها التعريف بموضوع البحث وأهميته وتقسيماته: المقدمة 

ولت في الفصل الأول إشكالية تعاقب الدساتير ومدى مراقبة دستورية النصوص وتنا

 .الدستورية الجديدة

تناولت بالدراسة أثر تعاقب الدساتير على تحديد الدستور محل  الثاني والفصل 

 .الحماية عند إعمال الرقابة على دستورية القوانين

الدساتير على حجية أحكام  وتناولت فيه دراسة أثر تعاقب الثالثوأخيراً الفصل 

 .القضاء الدستوري

 .فتناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من الدراسة: وأما الخاتمة 

 
A Summary of The Research 

The control over the constitutionality of the laws is considered as one of 

the most important legal means to protect the Constitution from violating it. The 

constitutions’ Succession of the constitutionality of laws could affect, whether to 

conduct a constitutional amendment or the issuance of a new constitution, and 

that is through some of the problematic issues that may be raised by those 

controls in terms of the extent of conducting the constitutionality the new 

constitutional provisions, as well as in terms of changing the type of control over 

the constitutionality of laws or determining the constitution that is under protection 

when the control over the constitutionality of laws is made. In addition, 

considering the extent of compromising the absolute proofing of the issue 

prescribed of the provisions of the constitutional court. 

Based on the above mentioned: I have allocated this research to study the 

difficulties posed by the succession of constitutions regarding the control over the 

constitutionality of laws, under the title of "the problematic issues of control over 

the constitutionality of the laws under the succession of constitutions", and I have 
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divided it into an introduction, three chapters and a conclusion, and it is as 

follows: 

Introduction is introducing the subject of the research and its importance 

and its subdivisions. The first chapter is dealt with problematic succession of 

constitutions and the extent of constitutional control over the new constitutional 

provisions. The second chapter is dealt with the impact of the succession of 

constitutions over determining constitution that is under protection when the 

control over the constitutionality of laws is conducted. 

Finally, the third chapter is dealt with the study of the effect of the 

constitutions’ succession over proofing provisions of the Constitutional court. The 

conclusion is dealt with the most important findings and recommendations I have 

reached in the study. 

 

  
  
  



  

  

  

  

  

  

هَا  مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِّنـْ

أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ 

  . قَدِيرا

  ١٠٦: البقرة 
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  مقدمة
الحمد الله ربٍ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا   

 اتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد،،،محمد وعلى آله وأصحابه ومن 

تستقيم ، فيجب أن تنظمها مجموعة من القواعد القانونية تحكم  كيفإن المجتمعات   

فالدولة باعتبارها مجتمع . وتنظم العلاقات الناشئة بين أفراد ومؤسسات هذه المجتمعات

ه القواعد ليست على كبير يحكم وينظم العلاقات فيها مجموعة من القواعد القانونية ، وهذ

وتيرة واحدة، بل تتدرج فيما بينها من حيث القوة ، فالقاعدة القانونية الأعلى يجب أن تُحترَم 

من القاعدة القانونية الأدنى، والقاعدة القانونية الأدنى يجب ألا تخالف القاعدة القانونية 

 .نطاقها فيالأعلى وأن تأتى 

يجب أن تحترمه القواعد  وبالتاليعلى للبلاد؛ ويعد دستور كل دولة هو القانون الأ  

 .فلكه ولا تخرج عن مضمون نصوصه وإلا عدت غير دستورية فيالقانونية الأخرى وأن تدور 

والدستور باعتباره يحوي قواعد قانونية؛ فإن ضرورة تطويره حقيقة قائمة، بيد أن 

رة لأن يمتد تطبيقها إلى الذين يعارضون تطوير الدستور، فاتهم أن أحكامه مهيأة بالضرو

 .)١(أجيال متتابعة، وعبر أزمان مختلفة، تتغير خلالها الأحداث والأوضاع التي تعاصرها

 فيبانتهائها ويُنص على هذه المدة  تنتهيفالدساتير قد تكون مؤقتة بمدة معينة   

لى مدة معينة الدستور المؤقت ذاته، وقد تكون الدساتير أيض� دائمة بمعنى أنه لا يُنص فيها ع

ينص عليها الدستور ذاته، كما  التيلانتهائها، وإن كان من الممكن تعديلها وفق� للإجراءات 

 .الدساتير الجامدة جموداً نسبي� فييحدث  

                                                        

جان  –الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه : عوض المر / ورراجع الدكت) ١(

 .٧٩دبوي للقانون والتنمية، بدون سنة نشر، ص
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وديمومة الدستور بالمعنى المتقدم لا يُقصد منها أن يظل مؤبداً ولا يجوز المساس   

أن يتم تعديله جزئي� مع بقاء أصله وفق�  –كما أسلفنا  –به على الإطلاق، بل يجوز 

الدستور، وإحلال القواعد الدستورية الجديدة محل القواعد  فيللإجراءات المنصوص عليه 

 .الدستورية التي تم تعديلها يعد إحلالاً جزئي�

الدستور الدائم تمام� ويحل محله  ينقضيومن جهة أخرى،فإنه من الممكن أن    

صلبه لتعديله، فالتعديل هنا يكون كلي� بإحلال  فياءات المنصوص عليها دستور جديد بالإجر

. يم مع إحلال الدستور الجديد محلهدستور غيره محله، وهذا يعد انتهاءً طبيعي� للدستور القد

وهذا الأسلوب غير عنيف ويؤدي إلى إلغاء دستور والاستعاضة بواحد جديد، ويتم عادةً 

ث قد يأتي دستور جديد ينص على إلغاء الدستور السابق، أو قد بصورة صريحة أو ضمنية، حي

 . )١(يكون الإلغاء ضمني�، عن طريق تنظيم جديد لأوضاع قانونية سابقة

الدستور الدائم أيض� انتهاءً كلي� وإحلال دستور جديد محله وذلك  ينقضيكما  

ذا ما اتجهت إرادة بالأسلوب غير الطبيعي المتمثل في حدوث ثورة أو انقلاب، وذلك إ

 .إلى إسقاط الدستور القائم وإحلال غيره محله الانقلابالقائمين على الثورة أو 

أنه قد يكون إحلال دستور جديد محل آخر جزئي� وقد يكون : ومما سبق يتبين لنا   

يكون عن طريق تعديل بعض مواد الدستور القائم،  –وهو الإحلال الجزئي  –كلي�، فالأول 

طريقة وإحلال  بأييكون عن طريق انتهاء الدستور القائم تمام�   -الإحلال الكلي – والثاني

 .كلتا الحالتين يسمى ذلك تعاقب� للدساتير فيو. دستور جديد محله

 في نطاق هذا Succession des constitutionsومن ثم نقصد بتعاقب الدساتير 

                                                        

م، ٢٠٠٨عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى / راجع الدكتور) ١(

 .٦٦ص
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 .محله البحث تعديل الدستور القائم أو إحلال دستور جديد

فتعديل بعض نصوص الدستور يعد في حد ذاته تعاقب� للدساتير لكنه يعتبر من قبيل    

التعاقب الجزئي لها، أما تعاقب الدساتير بإحلال دستور مكان آخر فيعد تعاقب� كلي� ، وسواء 

 ينبغي والتيكان تعاقب الدساتير كليا أو جزئي� ، فإن هذا التعاقب يثير العديد من الإشكاليات 

 .بحثها وإيجاد الحلول النظرية والعملية لها وذلك بخصوص الرقابة على دستورية القوانين

 Laوالرقابة على دستورية القوانين تعد نتيجة منطقية لمبدأ سمو الدستور

suprématie de la constitution   الذي يفترض أن يكون الدستور هو قمة النظام القانوني

 .هذه الرقابة ضمانة هامة تكفل احترام هذا المبدأفي الدولة، كما تعد 

فالرقابة التي يباشرها القضاء الدستوري على القوانين العادية بقصد احترامها للقواعد 

الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، من أهم الوسائل القانونية التي تكفل 

لكن عند إحلال قواعد دستورية محل . )١(م� نفاذ القانون الدستوري وتطبيقه تطيق� سلي

أخري إحلالاً كلي� أو جزئي�، قد تثور بعض الإشكاليات والتي تتعلق بالرقابة على دستورية 

 .القوانين، مما يستوجب علينا إلقاء الضوء عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها فقه� وقضاءً 

حلال دستور مكان آخر كلي�، تثور فعند إجراء تعديلات على الدستور جزئي�، أو إ

الفرض الأول، أو مراقبة دستورية الدستور  فيإشكالية مراقبة دستورية التعديلات الدستورية 

 . الثانيالفرض  فيالجديد 

وإذا كان تعاقب الدساتير يأتي بعد مرور فترة من الزمن، وخلال هذه الفترة يكون   

قد  -ستور القديم الذي حل محله الدستور الجديد الذي تم تعديله أو الد -النص الدستوري 

                                                        

الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية رمزي طه / راجع الدكتور) ١(

 .٦٥٢م، ص ٢٠٠٥



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٠١ 

رتب بعض الأعمال القانونية، كصدور تشريعات من البرلمان من المفترض أن تكون قد 

 .صيغت بمراعاة النصوص الدستورية التي صدرت في ظلها

وهو يراقب دستورية القوانين إنما يراقبها  - بحسب الأصل  –والقضاء الدستوري 

تها للدستور الحالي الذي حركت الدعوي الدستورية في مدة دخوله حيز لينظر مدي مطابق

 .لهذا الدستور وفق� النفاذ؛ ولذلك فإنه يقرر مطابقتها أو مخالفتها

ولا توجد مشكلة إذا ما صدر القانون في ظل دستور ما ، وحركت الرقابة على   

رير دستورية أو عدم دستوريته في ظل هذا الدستور ، وصدر حكم القضاء الدستوري بتق

 .دستورية هذا القانون في مدة سريانه

لكن  يثور التساؤل حول ما إذا تعاقبت الدساتير على التشريعات العادية الموجودة    

في الدولة فهل لهذا التعاقب من أثر بخصوص تحديد الدستور محل الحماية؛ لذا تثور 

سها مراقبة دستورية القوانين السابقة يتم على أسا التيإشكالية تحديد النصوص الدستورية 

 .على التعديل الدستوري أو الدستور الجديد

بمراقبة دستورية بعض القوانين على أساس  الدستوريوأخيراً، إذا قام القضاء 

نصوص الدستور قبل تعديله أو إحلال غيره محله، وأصدر أحكام� بدستورية أو عدم 

، ثم جاء الدستور بعد تعديله أو إحلال غيره محله دستورية هذه القوانين على هذا الأساس

بدستوريته غير دستوري؛ فهنا  المقضيبعدم دستوريته دستوري� أو  المقضيوجعل القانون 

 .تثور إشكالية أثر تعاقب الدساتير على حجية أحكام القضاء الدستوري

ثلاث  فيمثل تنتج عن تعاقب الدساتير تت التيفإن الإشكاليات  :وبناءً على ما سبق 

وتتمثل في تعاقب الدساتير ومدى مراقبة دستورية النصوص الدستورية :  الأوليإشكاليات ، 

 . الجديدة

تعاقب الدساتير وبيان الدستور محل الحماية عند إعمال الرقابة  وتتمثل في:  الثانية
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 .القائم ؟ على دستورية القوانين ، وهل هو الدستور الذي صدر في ظله القانون، أو الدستور

وتتعلق ببيان أثر تعاقب الدساتير على حجية أحكام القضاء : والإشكالية الثالثة 

 .الدستوري

م ٢٠١١يناير  ٢٥وبحث هذه الإشكاليات من الأهمية بمكان وخاصة بعد ثورة   

م ليحل ٢٠١١مارس  ٣٠المصرية ، حيث صدر في أعقابها الإعلان الدستوري الصادر في 

حل محل  الذيم ٢٠١٢ديسمبر  فيالجديد  ، ثم صدر دستور مصرم ١٩٧١محل دستور 

ببيان  ٢٠١٣ يونيه ٣٠الإعلان الدستوري سالف الذكر، ثم تم تعطيل هذا الدستور بعد 

م، ونتج عنه دستور ٢٠١٢م، وتم تعديل دستور ٢٠١٣يوليو  ٣القوات المسلحة الصادر في 

 .م الحالي ٢٠١٤

فصول على النحو  ل هذه الدراسة من خلال ثلاثةسوف نتناو :وتأسيس� على ما تقدم 

 :التالي 

 .تعاقب الدساتير ومدى مراقبة دستورية النصوص الدستورية الجديدة:الأول  الفصل

أثر تعاقب الدساتير على تحديد الدستور محل الحماية عند إعمال : الثانيالفصل 

 .الرقابة على دستورية القوانين

 .دساتير على حجية أحكام القضاء الدستوريأثر تعاقب ال: الفصل الثالث 

 

 

 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٠٣ 

  الفصل الأول 
  ومدى مراقبة دستوریة تعاقب الدساتیر

  النصوص الدستوریة الجدیدة
يجب احترامه من جميع مؤسسات  والذيإذا كان الدستور هو القانون الأعلى للبلاد 

ا الدساتير ويحل محله به تنتهي التيمن الوجود نهائي� بإحدى الطرق  ينتهيالدولة، إلا أنه قد 

 .دستور جديد، أو يطرأ عليه بعض التعديلات مع بقائه 

الدستور ويحل محله دستور جديد من خلال إحدى الطرق العادية، وذلك  ينتهيفقد 

تقوم بدورها بإعداد دستور جديد بديلاً عن  والتيمثل انتخاب الشعب جمعية تأسيسية نيابية 

 . الدستور القائم

أيض� عن طريق طرح دستور جديد على الاستفتاء  العاديالإنهاء  كما قد يكون

التأسيسي الشعبي، حيث إنه بمجرد الموافقة على الدستور الجديد عن طريق هذا الاستفتاء، 

الدستور الجديد ، وذلك كما  فيفإن الدستور القديم يلغى تلقائي� ولو لم يتم النص على إلغائه 

ثنايا الدستور ذاته إلى إلغاء  فيحيث لم يشر نص إصداره أو  م الأسبق،١٩٧١دستور  فيحدث 

فقط سقط  الدستور السابق عليه تلقائي� بمجرد صدور دستور  الدستور السابق عليه؛ ومن ثم

 . )١(م١٩٧١عام 

نهاية غير عادية أيض� وذلك كما  ينتهينهاية عادية، فقد  ينتهيوإذا كان الدستور قد    

إلى  الانقلاب، حيث قد تتجه إرادة قادة الثورة أو )٢(والإنقلابات يحدث نتيجة للثورات

                                                        

المعارف منشأة القانون الدستوري والنظم السياسية، فيالأساسية  المباديء: سعد عصفور / راجع دكتور) ١(

 .١٠١م ص١٩٨٠ الإسكندرية

لدولة ينصب على المقومات الأساسية للمجتمع ونظام الحكم مع ا فيتغيير في النظام الأيدولوجي  هيالثورة  (٢)

 .قبول الشعب لها بقيامه بتأييده لمن قام بها من الثوار
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 .إلغاء الدستور القائم ليحل محله دستور جديد

بصفة كاملة ويحل محله دستور جديد، فإن  ينتهيوإذا كان الدستور القائم قد   

يلات على الدستور القائم أيض� قد يطرأ عليه بعض التعديلات دون انتهائه كلية، فتقتصر التعد

حالة القيام بتعديلات عليه، أو إذا اتجهت  فيبعض نصوصه وفق� لما نص عليه الدستور ذاته 

إلى الإبقاء على الدستور القائم مع إجراء تعديلات على بعض  الانقلابقادة الثورة أو 

 .نصوصه

 بصفة عامة   Le pouvoir  constituantالتأسيسيةوما تجدر الإشارة إليه أن السلطة 

التي لها  l'organ   الهيئة هي: عرفت بأنها من ثم و. دستور أو تعديلهالهي التي تقوم بوضع 

 adopter uneفي أن تتبنى دستور جديد compétence constitutionnelleالولاية الدستورية 

constitution١(أو أن تقوم بتعديل دستور قائم(modification de la constitution en 

vigueur. 

السلطة التأسيسية الأصلية تنقسم السلطة التأسيسية إلى قسمين، الأول ويسمي بو

povoir constituant originaire لمنشأة ، أما القسم الثاني فيسمى بالسلطة التأسيسية ا

 « povoir constituant« institué » ou « dérivé.المشتقة  أو

ر بصفة كاملة، فسيكون وضعه في حالة ما إذا كان سيتم وضع دستور محل دستور أخو

عن طريق السلطة التأسيسية الأصلية، التي تضع الدستور دون تقيدها بأي قيود يفرضها عليها 

                                                                                                                                                                     

دون تغيير  هيشكل نظام الحكم مع بقاء المقومات الأساسية للمجتمع كما  فيفهو تغيير :  الانقلابأما 

 .فقط شكليجوهري، ومن ثم فقد يكون التغيير 

النظم السياسية والقانون الدستوري،  فيالوسيط : محمد مغازي/ داود الباز، والدكتور/ دكتورذلك  فيراجع 

 .٣٧٤م، ص٢٠١١دار النهضة العربية ، 

(1) Olivier. Duhamel, in Dictionnaire constitutionnel, PUF éd., mars 1992, p. 777. 
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 .دستور قائم

بأن دور السلطة التأسيسية الأصلية يكون عند  Bruno Genevois  ذويقرر الأستا

 naissance d'unةالدولسواء بمناسبة ميلاد  nouvelle Constitution  وضع دستور جديد

Etat أو مقاطعة النظام القانوني القديم ،rupture avec l'ordre juridique ancien  سواء عن

، ومن المتفق عليه أن صاحب السلطة coup d'Etat الانقلابأو  révolution   طريق الثورة

هو  idéal démocratiqueالتأسيسية الأصلية في البلدان التي تلتزم بالمثل الديمقراطية 

تنتخب من التي  Assemblée constituante  أو الجمعية التأسيسية peupleالشعب 

 .)١(قبله

وفي هذه الحالة تثور إشكالية مدى تقيد السلطة التأسيسية الأصلية بقيود معينة إذا 

 .خالفتها تكون النصوص الدستورية المخالفة محلاً لرقابة القضاء الدستوري

التعديل الجزئي على دستور قائم، فإن السلطة التي تقوم بهذا ومن جهة أخرى، إذا تم 

التعديل تسمي بالسلطة التأسيسية المنشأة، وهي السلطة التي تقوم بتعديل مواد دستور قائم 

 .متقيدة بما هو محدد لها في الدستور ذاته

 continuité الدستورية الاستمرارية سياق فمحل السلطة التأسيسية المنشأة يكون في 

constitutionnelle ، تعديل خلال من إما amendement من سواء  أو ، النافذ الدستور 

المقررة من قبل الدستور  للإجراءات وفق� ولكن كلية  الدستور revision مراجعة خلال

 .)٢(الدستور مراجعة يحق لها دستوريا التي الهيئات دعوة ومن خلال ،  ذاته

                                                        

(1) Bruno Genevois, Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant, RFDA 

1998 p. 909 . 

(2  ) Ibid, p. 909. V aussi, Olivier. Duhamel, op.cit, P.778. 
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المنشأة بالقيود الواردة في  التأسيسيةمدى تقيد السلطة  وفي هذه الحالة، تثور إشكالية

الدستور على تعديله، ومدى مراقبة دستورية هذه التعديلات في حالة مخالفة هذه السلطة 

 .لقيود التعديل

حالة  فيوبناءً على ما تقدم يثور التساؤل حول مدى رقابة دستورية الدستور الجديد    

احية، ومن ناحية أخري مدى دستورية التعديلات الدستورية التعاقب الكلى للدساتير من ن

حالة التعاقب الجزئي لها، وما موقف القضاء الدستوري من مراقبة  فيعلى الدستور القائم 

 .دستورية النصوص الدستورية الجديدة

 :ثلاثة مباحث على النحو التالي  فيوبناءً على ما تقدم سنتناول هذا الفصل 

 .دى رقابة دستورية الدستور الجديدم: المبحث الأول 

 .مدى رقابة دستورية التعديلات الدستورية: المبحث الثاني 

 .موقف القضاء الدستوري من مراقبة النصوص الدستورية الجديدة: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  رقابة دستوریة الدستور الجدید مدى

م وضع دستور جديد ليحل محله ، وت –وفق� لما أسلفنا  –الدستور القائم  هيإذا انت

فهل للسلطة التأسيسية الأصلية أن تضع ما تشاء من نصوص دستورية أم أنه يوجد ما يقيدها ، 

 .بحيث إذا تم صياغة نصوص الدستور على خلافه، فتكون هذه النصوص غير دستورية؟

الدول الديمقراطية ينشأ عن طريق الشعب باعتباره صاحب حق  فيإن الدستور 

 .سيادة، سواء تم ذلك عن طريق انتخابه لجمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء الشعبيال

تتولى وضع وإقرار هذا الدستور، بحيث يكتسب قوته  فالسلطة التأسيسية الأصلية   

. القانونية الملزمة من خلال هذا الإقرار دون الحاجة إلى عرضه على الاستفتاء الشعبي

الجمعية التأسيسية للشعب يحقق الدقة والإتقان والديمقراطية  فيين فاجتماع الأعضاء الممثل

دراسة النصوص ومقارنتها  فيفي عملية صناعة الدستور، حيث تأخذ الجمعية وقتها الكافي 

ضوء الظروف الخاصة بالدولة، وهذا من شأنه صياغة دستور جيد يعبر عن  فيبالنظم الأخرى 

 . )١(الإرادة الشعبية

يتم إقرار الدستور مباشرة من قبل الشعب عن طريق  الشعبيالاستفتاء ظل  فيو    

يقوم بإعطاء الدستور القوة الإلزامية هو الشعب ذاته من خلال  الذيالاستفتاء، حيث إن 

استفتاء دستوري عام ليقول الشعب كلمته بنعم أو لا، وذلك بغض النظر عن  فيطرحه عليه 

اضع له لجنة معينة أو منتخبة أو البرلمان، ولكن هذا واضع مشروع الدستور، فقد يكون الو

للشعب ذاته عن طريق  هيجوهر الدستور بهذه الأداة طالما أن الكلمة النهائية  فيكله لا يؤثر 

الدستور، ويعبر عن إرادته بطريقة  فيالاستفتاء؛ ومن ثم فإن الشعب هو صاحب الكلمة العليا 

                                                        

 .٩٨القانون الدستوري، مرجع سابق، ص فيالأساسية  المباديء: سعد عصفور / راجع د) ١(
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 . )١(مباشرة

دستورية الدستور الجديد إلى أن الدستور لا يندرج في مفهوم كما يرجع عدم مراقبة   

القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية الرقابة عليها؛ مما لا يجوز النعي على نصوصه أمام 

هذه المحكمة ورميها بالتعارض أو التنافر، وإنما تمتد ولايتها إلى تفسير نصوص الدستور بما 

 .)٢(هايكفل التوفيق بين مجموع أحكام

يتبين لنا أنه عند وضع دستور جديد عن طريق الشعب، فإن له : وبناءً على ما تقدم 

قيود تمنعه من وضع نص  بأيذلك  فيوضع ما يشاء من نصوص دستورية ولا يتقيد  فيالحق 

معينة، حيث إن الشعب  أيديولوجيةدستوري على نحو معين، أو اختيار نظام حكم معين، أو 

يراه، ومن ثم لا رقابة  الذييادة؛ وبالتالي له أن يضع دستوره على النحو هنا هو صاحب الس

 . )٣(يتم وضعه عن طريق الشعب الذيعلى الدستور 

يحتل  وبالتاليكما أن الدستور عند إقرار الشعب له يعد القانون الأعلى للبلاد؛    

 التية القواعد القانونية نطاقه كاف فيهرم القواعد القانونية، فيجب أن تأتى  فيأعلى الدرجات 

فالقواعد الدستورية في .تدنوه، ولا يعلو عليه من قواعد أخرى، وفق� لمبدأ سمو الدستور

ظلها تتدرج بقية القواعد القانونية التي ينظمها الهيكل القانوني داخل الدولة، وذلك بوصف 

 .ولةأن القواعد الدستورية هي التي تحدد الفلسفة الرسمية للقانون في الد

العليا  المبادئب وضع دستور جديد ، فهل توجد ما يسمى فيوإذا كان الشعب له الحق 

                                                        

 .٣١٩اسية، المرجع السابق، صالنظم السي فيالوسيط : محمد مغازى/ داود الباز ، د/ راجع د) ١(

، .م٢٠٠٠الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق : أحمد فتحي سرور / راجع د) ٢(

 .٢١٧ص

 .٣١٩المرجع السابق، ص: محمد مغازى/ داود الباز ، د/ راجع د) ٣(
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العامة للقانون يجب أن تلتزم بها السلطة التأسيسية الأصلية عند وضعها للدستور  ئالمبادأو 

؟ وما الموقف إذا كانت توجد قواعد قانونية معينة ئالمبادوإلا عُد هذا الدستور مخالف� لتلك 

الدستور  قبل قيامها بمهمة وضع نبغي أن يتم اختيار السلطة التأسيسية الأصلية بناءً عليهاي

 .الجديد، وهل يؤثر بطلان تشكيلها على صحة الدستور الصادر منها؟

 :سنتناول هذا المبحث في مطالبين على النحو التالي  :وبناءً على ما تقدم   

 .ومدى التقيد بها عند وضع الدستورالعامة للقانون  ئالمباد: المطلب الأول 

مدى مراقبة صحة تشكيل السلطة التأسيسية لوضع الدستور وأثره : المطلب الثاني 

 .على الدستور الجديد

  المطلب الأول
  العامة للقانون ومدى التقيد بها عند وضع الدستور ئالمباد

الحق والعدل  غير المكتوبة القائمة على ئالمبادتلك  هيالعامة للقانون  المبادئ

نص منها ولا من مجموع  أيوالخارجة عن إطار النصوص الدستورية ولا تستخلص من 

 .الضمير العام للدولة فينصوص الدستور، لكنها كامنة 

ويذهب الفقيه الفرنسي ديجى إلى أنه يوجد ما يسمى قانون� أعلى، وجد قبل أن    

يجب أن  –التشريعات الدستورية ذاتها  حتى –توجد الدولة ذاتها، وأن كل تشريعات الدولة 

تلزمها بها لو أنها  التيتخضع له، وعلى الرغم من أنها غير مكتوبة فإنها تلزم الدولة بنفس القوة 

؛ ويترتب على ذلك أن القضاء بإمكانه أن يمتنع عن تطبيق رسميأعلنت على وجه 

 .)١( تخالف الدستورتها لاقحقي فيولو كانت  المبادئقد تخالف هذه  التيالتشريعات 

                                                        

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين رقابة دستورية القوانين، : عبد العزيز سالمان / ذلك د فيراجع ) ١(

 فيالرقابة على دستورية القوانين : أحمد كمال أبو المجد / ، والدكتور .وما بعدها ٦١، ص١٩٩٤شمس، 

 .٥٩٧م،ص ١٩٦٠ضة مصر مصر والإقليم المصري، مكتبة نه
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فوق الدستورية؛ ومن ثم فلا  مبادئالعامة للدستور على هذا الوصف تعد  فالمبادئ   

أيض�،  المبادئيكون التشريع باطلاً لمخالفة النصوص الدستورية فحسب، بل لمخالفة هذه 

والأبعد من ذلك فإن نصوص الدستور ذاتها لا تكون صحيحة إلا بقدر ما تتفق مع هذه 

 .)١(باعتبارها القانون الأعلى مبادئال

 القاضيالعليا ، بحجة أن منح  المبادئوقد اعترض الكثير من الفقه على فكرة    

الحق والعدل،  مبادئالعليا من ضمير الجماعة ، أو من  المبادئالدستوري استخلاص هذه 

من اختصاص  أمر يخرج به عن مهمته ويكل إليه عملاً تشريعي� ، ليس من اختصاصه، ولكن

 فيحاجة إلى مثل هذه النظرية غير المنضبطة، وإلا انحدر  فيالسلطة التشريعية ، فالقضاء ليس 

هوة سحيقة لا يستطيع الخروج منها، فضلاً عن أنه لا يوجد سبيل علمي لإلزام القضاء 

 .)٢(بها

 أو القواعد وصعوبة المبادئكما أنه توجد صعوبة أو استحالة تحديد قائمة بهذه 

الوقوف على مضمونها الدقيق؛ وهذا يؤدي بالتبعية إلى عدم وجودها المادي ويحرمها من ثم 

من قيمتها الدستورية، فلا تقيد سلطة وضع الدستور أو تعديله بضوابط لا وجود لها، فمثل 

                                                        

لطبعة الأولى، دار الفكر ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، ا: عبد العزيز سالمان / هذا المعنى راجع د في) ١(

فوق الدستورية وجعلها أساس� لمراقبة الدستورية  المباديءيد عن ز؛ وللم١٢٠م، ص٢٠١١الجامعي، 

نحو رقابة التعديلات : عبد الحفيظ علي الشيمي / وخاصة لمراقبة التعديلات الدستورية راجع الدكتور

 ٣٥م، ص٢٠٠٦طبعة الأولى ، دار النهضة العربية، الدستورية، دراسة في بعض جوانبها النظرية والعملية، ال

 .وما بعدها

: أحمد كمال أبو المجد / ، والدكتور .١٢٢المرجع السابق ، ص : عبد العزيز سالمان / ذلك د فيراجع ) ٢(

النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، : سليمان الطماوي/ ، والدكتور٦٠٢،  ٦٠١المرجع السابق، 

 .وما بعدها ٣٧، ص١٩٨٤عة الخامسة، دار الفكر العربي الطب
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، وفي مجال القانون الدستوري ، ليس لها سوى طبيعة سياسية لا قانونية، ولا  المبادئهذه 

 .)١(قيد لممارسة سلطة وضع الدستور أو تعديلهتشكل أي 

تمثل  والتيالقانونية العليا غير المكتوبة ،  المبادئيتبين ما سبق عدم وجود ما يسمى ب 

فحسب، بل يلتزم بها المشرع الدستوري  العاديفوق دستورية، لا يلتزم بها المشرع  مبادئ

 .أيض�

ية الأصلية عند وضعها لدستور جديد لا أن السلطة التأسيس :ويتبين مما سبق أيض�   

قيود عند وضعها لدستور جديد؛ حيث إن الدستور يُقر بصفة نهائية من الشعب وهو  بأيتتقيد 

فوق دستورية  المبادئإقرار الدستور أو عدم إقراره، كما لا توجد ما يسمى ب فيصاحب الحق 

عها لدستور جديد يحل محل والتي يجب أن تتقيد بها السلطة التأسيسية الأصلية عند وض

 .الدستور القديم

حل محل الدستور القديم أعلى  الذييعد الدستور الجديد  :ونتيجة لكل ما تقدم   

الدولة ولا تعلو عليه أية قاعدة قانونية أخري سواء قبل وضعه أو بعد وضعه، فقبل  فيالقوانين 

قاعدة  بأيلجديد غير متقيدة وضعه تستطيع السلطة التأسيسية الأصلية أن تصيغ الدستور ا

التأسيسية المنتخبة من الشعب  قانونية أخري، وبعد إقرار هذا الدستور سواء من السلطة

عن طريق الاستفتاء الشعبي، يعد بذلك القانون الأعلى للبلاد ويجب أن تتقيد به جميع   أو

 .الدولة، طبق� لمبدأ سمو الدستور علوه فيالمؤسسات والسلطات الموجودة 

: ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المعاني السابقة، ومن ثم قضت بأن 

 فيتباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها  التيمفهوم القوانين  فيالدستور لا يندرج "

                                                        

دراسة مقارنة في القانونين المصري  –قيود تعديل الدستور : رجب محمود طاجن / راجع د للمزيد) ١(

 .١٤٣م، ص٢٠٠٨دار النهضة العربية، الطبعة الأولى -والفرنسي



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢١٢ 

من قانونها، ذلك أن الدستور مظهر الإدارة  ٢٩صدر المادة  فينطاق ولايتها المنصوص عليها 

للدولة، ولا  يالإقليمالنطاق  امتدادتجمعاتها المختلفة المترامية على  فيها الشعبية ونتاج

 -بمختلف تنظيماتها  - يعدو تبنيها للدستور أن يكون توكيداً لعزمها على أن تصوغ الدولة 

تصرفاتها وأعمالها وفق أحكامه، لاعتباره قاعدة لنظام الحكم فيها، وإطارا ملزم� لحقوق 

، وعماداً للحياة الدستورية بكل أقطارها وهو بذلك ضابط لها يحدد الجماهير وحرياتها

 التيوضاع الإجرائية ملامحها ويقيم بنيانها، وفق قواعد جامدة لا يجوز تعديلها باتباع الأ

، بما ...تعدل بها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، بل وفق قواعد شكلية معقدة متزمتة، 

مغايرة  هيمصدرها ومرتبتها، و فيتورية تغاير النصوص القانونية مؤداه أن النصوص الدس

للقيود  -إملاء  -تصدر عنها النصوص الدستورية محددة  التيلازمها أن تكون الإرادة العلى 

الأحق بالنزول  هيإطارها ومبلورة لقواعد آمرة  فيتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية  التي

الا لها وإذ كان الدستور قد أقام كلا من السلطتين التشريعية عليها احتكاما إليها وامتث

ضبطها  التيوالتنفيذية، مبينا حدود العلاقة بينهما لتباشر كل منهما ولايتها وفق القواعد 

الدستور بها، فإن تأسيس هاتين السلطتين على مقتضى أحكام الدستور، يفترض انبثاقهما عن 

أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة  التينونية قواعده، ويدل على ان النصوص القا

 هي - تتولاه بالتنظيم  الذيوأيا كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو طبيعة الموضوع  -التنفيذية 

حقيقة تكييفها ومنزلتها، دون القواعد الدستورية أهمية ووزنا، ذلك أن مشروعيتها  في

لدستور، الشكلية منها والموضوعية ومن ثم يكون الدستورية لا تقاس إلا على ضوء أحكام ا

 . )١("الدستور مرجع� نهائي� لصحتها أو بطلانها

                                                        

، )٦(م، المجموعة، س٥/٢/١٩٩٤بتاريخ ق، ١٥لسنة  ٢٣حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ١(

 .١٤٠، ص)١(جـ
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آخر، حيث ذهبت في حكمها  أيوعلى الرغم ما تقدم إلا أن محكمة استئناف القاهرة لها ر

ينبغي أن  التيفوق الدستورية  المبادئم إلى أنه يوجد ما يسمى ب٢٠١٣مارس  ٢٧الصادر في 

 ٣٨٦رقم  الجمهوريالقرار  فيوثيقة دستورية، وذلك عند تناولها الطعن  أي  د بها واضعويتقي

/ القاضيبإقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وتعيين السيد الأستاذ  ٢٠١٢لسنة 

 : طلعت إبراهيم عبد االله نائب� عام� لمدة أربع سنوات؛ ومن ثم جاء في هذا الحكم 

من المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى  ييث إنه عن الدفع المبدَ ومن ح..."   

 الدستوريالصادر بالإعلان  الجمهوريتأسيس� على ما نصت عليه المادة الثانية من القرار 

من عدم جواز الطعن على الإعلانات والقوانين والقرارات السابق  ٢١/١١/٢٠١٢المؤرخ 

وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس  ٣٠/٦/٢٠١٢صدورها عن رئيس الجمهورية من 

جهة  أيطريق وأمام  بأيشعب جديد واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها 

فمردود بأنه من المقرر أن الوثائق الدستورية الوطنية تنال مرتبتها  -وغير قابلة لوقف التنفيذ

البنيان  فينونية حال كونها الوثائق الوحيدة الأنظمة القا فيالعليا وتتمتع بمكانتها الدستورية 

 التيتستند مباشرة لإرادة الشعب بموافقته عليها عن طريق الاستفتاءات  التي الوطني القانوني

على أساسه تتشكل وتعمل السلطات  الذي الاجتماعيوذلك باعتبارها العقد  - تجرى عليها

م أركانها ودعائمها على مبادئ الديمقراطية تقو والتيتتكون منها الدولة الحديثة  التيالوطنية 

 والقانوني الدستوريوقد استقر الفقه  -وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد

ما اصطلح على  هييتعين الالتزام بها ذاتها، و التيدولي� ووطني� على مجموعة من المبادئ 

لا يجوز أن تأتى الوثيقة الدستورية  يالتتلك المبادئ  هيتسميتها بالمبادئ فوق الدستورية، و

لفها أو أن تسمح بالخروج عنها بما يخا -أيا كانت وسيلة إعدادها أو جهة إصدارها -

مقدمة المبادئ فوق الدستورية  فيجميع الظروف والأحوال، وتأتى  فيالاستثناء منها   أو

وليا بكافة الوثائق المستقر عليها مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها د
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 أيوحظر تحصين  التقاضي فيمقدمتها الحق  في والتيالدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، 

 التيعمل أو قرار من الطعن عليه أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل 

تستقر  التيالمنازعات وصولاً إلى الترضية القضائية العادلة والسوية  فيتؤدى دورها بالفصل 

والتزام� بذلك وتأكيداً للالتزامات  -بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات

 -الدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحرياته

 ٢٠١٢حرصت الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد الصادر عام 

على النص صراحة على تلك المبادئ ومن بينها المبادئ سالفة الذكر ومنحها الحصانة 

 الوطنيمن الدستور على تقيد المشروع  ٨١المقررة للنصوص الدستورية، بل ونص بالمادة 

بعدم المساس بأصلها أو جوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارستها وذلك 

 .قانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطيةبغية إعلاء دولة ال

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة الثانية المشار إليها قد جاء من أداة قانونية 

صادر عن  دستوريبإعلان  جمهوريهو قرار  التشريعيأدنى مرتبة من الدستور بالمدراج 

ذات الوقت  فين� ما لا يجوز للدستور ذاته أن يتضمنه ومخالف� السلطة التنفيذية ومتضم

ومن ثم فإن  -للوثائق الدستورية السارية والسابقة على صدوره بما فيها الدستور الجديد ذاته

هذا النص فيما تضمنه من حظر الطعن على الإعلانات والقوانين والقرارات السابق صدورها 

لدستور وانتخاب مجلس شعب جديد واعتبارها نهائية عن رئيس الجمهورية وحتى نفاذ ا

جهة وغير قابلة لوقف التنفيذ، لا  أيطريق وأمام  بأيونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها 

 فيذاته مانع� دستوري� أو عائق� قانوني� يحول دون نظر القضاء للدعوى الماثلة  فييشكل 

ما نصت عليه المادة الأولى من القرار  ولا ينال من ذلك -ضوء الطلبات المطروحة

 فيآخر بإلغاء الإعلان الصادر  دستوريبإعلان  ٨/١٢/٢٠١٢ فيالصادر  الجمهوري

مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار، إذ إن ذلك يعنى بطبيعة الحال الإبقاء  ٢١/١١/٢٠١٢



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢١٥ 

صحيحة وطبق�  تمت التيثم تلك  التشريعيبالبنيان -إن وجدت -على الآثار القانونية

لإجراءات سليمة وغير مشوبة بالبطلان أو موصومة بثمة عيوب قانونية طبق� للقواعد العامة 

ضوء ما يتحلى به المشرع  فيكما أن تلك العبارة -بما ينال من مشروعيتها أو يمس سلامتها 

 لقانونيابداهة من تجرد ونزاهة وموضوعية وما تقتضيه قواعد التفسير  والقانوني الدستوري

نتجت عن نصوص فاقدة المشروعية  التيلا تعنى الإبقاء على الآثار  -العقليبحكم اللزوم 

العدول عن القرار الصادر بالإعلان المشار إليه ذاته وإلغائه أو تهدف إلى  فيتسببت  والتي

معاودة تحصين تلك الآثار مجددا مما يقضى ببطلانه أو عدم صحته أو إلغائه من ثمة آثار 

ولما كان ذلك فإن الدفع المذكور . كون قد نجمت عن قرارات أو إجراءات إبّان التطبيقت

ومن حيث إنه ... بهذه المثابة يكون على غير سند مما يتعين على المحكمة أن تقضى برفضه

تنهض  التيعن الموضوع، فإنه من المقرر أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية 

ظلها نص� وعملاً  فيالمجتمع، ويستقيم  فيالإنسان وحرياته بمقتضاها منظومة حقوق 

 حتميتقوم عليه بشكل  والذيوتطبيق� مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة 

وقد بات هذا المبدأ . ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد الديمقراطيوكامل أنظمة الحكم 

يتعين التزام الدساتير  التيمن المبادئ فوق الدستورية إرساء قيمة العدل  فيبالنظر لأهميته 

يتعين على السلطات الوطنية الالتزام  التيذاته حق� من حقوق الإنسان  فيبل بات  الوطنية بها،

به، طبق� لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على مختلف مستوياتها الدولية 

أ كافة الوثائق الدستورية بصفة عامة وكذلك الدساتير وقد التزمت بهذا المبد. والإقليمية

، ٢٠١٢ديسمبر عام  فيوالإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة والمنتهية بالدستور الصادر 

تعد من قوانينها المعمول  والتيتأكيداً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضم إليها مصر 

 فيلهذا المبدأ استقلال القضاء بميزانيته واستقلال القضاة  كما وأنه من الأركان الأساسية. بها

وتعديلاته بالمادة  ١٩٧٢وقد نص قانون السلطة القضائية لسنة . عملهم بعدم قابليتهم للعزل
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، إذ نص على أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا ١٩٨٤لسنة  ٣٥والمعدلة بالقانون رقم  ٦٧

والمعدلة بذات  ١١٩كما نصت الفقرة الثانية من المادة  النيابة غير قابلين للعزل معاوني

سالفة الذكر، أن للنائب العام أن  ٦٧القانون الأخير اتساق� بما أورده من تعديل على المادة 

هذه الحالة وفقا لما كانت عليه إبان تعيينه مع  فييطلب عودته للعمل بالقضاء وتحدد أقدميته 

ومفاد ما تقدم أن النائب العام بموجب الحصانة . وبدلاتهالاحتفاظ بصفة شخصية بمرتباته 

القضائية المقررة قانون� لرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغ 

 .السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه

عى كما هو ثابت بالمستندات غير المتنازع عليها ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المد

واستمر يشغل هذا المنصب ولم يقدم  ٢٠٠٦يشغل منصب النائب العام اعتبارا من عام 

العودة للعمل بالقضاء حتى صدور  فيالمدعى طوال فترة شغله المنصب ما يفيد إبداء رغبته 

وكان ذلك . يه الرابع نائبا عامابتعيين المدعى عل ٢٠١٢لسنة  ٣٨٦القرار المطعون عليه رقم 

القرار الأخير حسبما أوضحت ديباجته جاء استناداً لما نصت عليه المادة الثالثة من القرار 

بشأن طريقة تعيين النائب  ٢٠١٢/١١/٢١بتاريخ  الدستوريالصادر بالإعلان  الجمهوري

 وفوريباشر العام وتحديد مدة ولايته، فإن هذا النص الأخير بما تضمنه من مساس م

باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها 

، كان من الساريوبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية 

 التيالمتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية 

لحماية الدستورية كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد تتمتع با

مع  وفوريالأصل محصن� منها بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر  فيهو  والتيالسلطة التنفيذية 

ذلك مسمى القرار الصادر به هذا النص طالما لم يتم على نحو ما تقدم  فيولا يقدح . تحصينه

فضلاً عن ذلك فإن هذا النص لا يمكن الاعتداد . عته الدستورية بالاستفتاء عليهاستكمال طبي
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 ٧٧ى بشأنه عملا بنص المادة مجلس القضاء الأعل أيإذا لم يتم أخذ ر قانونيبه كنص 

من  ٢٢٢ما زال ساريا طبقا للمادة  والذي الساريمن قانون السلطة القضائية » ٢«مكرر

كنص  القانونيهذا النص يكون بهذه المثابة مفتقدا تكييفه ومن ثم فإن . الدستور الجديد

ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد، إذ أن . قانوني أو دستوري

المؤرخ  الدستوريالصادر بالإعلان  الجمهوريالقرار المطعون عليه صدر مستظلاً بالقرار 

م بعد صدور الدستور الجديد إعمالا بمقتضى غير المستفتى عليه، ولم يت ٢٠١٢/١١/٢١

كما وأن النص بالدستور الجديد على . هذا الشأن فينص عليها  التيأحكامه طبقا للإجراءات 

ألغيت بموجب  والتيالإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها 

ائها المتقدم، على تلك الآثار الدستور ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقض

صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار  التي

فضلاً عن أنه من غير الجائز أن يكون لحقها وقت صدورها،  قانونيشابها أو لبطلان  دستوري

اء على آثار هذا النص مستهدف� إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته أو الإبق

نصوص تم إلغاؤها قبل العمل بالدستور الجديد لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق 

 .الدستورية وما اشتملت عليه من مساس باستقلال القضاء وحصانته

 دستوريومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون عليه يكون مفتقدا لثمة سند 

ن طلبات المدعى محل الدعوى الماثلة بإلغاء القرار ومن ثم فإ. وقت صدوره قانوني  أو

 فييتعين معه القضاء  الذيالمطعون عليه تكون متفقة مع صحيح الواقع والقانون، الأمر 

موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك 

 .)١(".الآثار المترتبة على الإلغاءمن آثار وعن طلب المدعى عودته لعمله فذلك يعد من 

                                                        

، ١٢٩لسنة  ٣٩٨٠الدعوى المقيدة بجدول دعاوى رجال القضاء تحت رقم  فيحكم محكمة استئناف القاهرة ) ١(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢١٨ 

فوق  المبادئتأسيس حكمه على فكرة  فيونرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب   

نوفمبر  ٢١الدستورية، على اعتبار أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 

دار مثل م من قبيل الوثائق الدستورية للدولة، وأن رئيس الجمهورية غير مختص بإص٢٠١٢

الحكم أخطأ في الأسباب والتبريرات التي بنى عليها، وذلك على النحو  اهذه الوثائق، فهذ

 :التالي 

فوق الدستورية، والتي كان ينبغي أن يتقيد بهذه  المبادئتأسيس الحكم على ما يسمى ب :أولاً 

 شيءلا  يوجد  - كما قررنا سابق� –الإعلان الدستوري، وهذا التبرير غير سديد لأنه  المبادئ

مراقبة الدساتير وفق� لهذه المبادئ،  للقاضيالقانون اسمه مبادئ فوق دستورية، ولا يجوز  في

فقط لمرتبة القوانين، ولا تعلو  ترتقيوقعت عليها مصر  التي )١(بل إن المعاهدات الدولية

 .الدستور على الإطلاق ولا يمكن أن تخالفه

ر منطقية مفادها، أن نصوص الدستور قابلة للطعن عليها وهذا التبرير يؤدي إلى نتيجة غي

غير الدستورية، وهذا لم يقل به أحد ومخالف لما انتهت إليه المحكمة  المبادئلمخالفتها 

يجب "وأنه . الدستورية العليا في أحكامها من عدم جواز مراقبة دستورية النصوص الدستورية

 .)٢("يسمو ولا يسمو عليهدوم� أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن 

                                                                                                                                                                     

 .م٢٧/٣/٢٠١٣دعاوى رجال القضاء، بتاريخ  ١٢٠الدائرة 

يمثل رئيس الجمهورية الدولة ": أن على  ٢٠١٤من الدستور المصري الحالي لعام ) ١٥١(نصت المادة رقم ) ١(

في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون 

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما .بعد نشرها وفق� لأحكام الدستور

وفي جميع الأحوال لا .عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق

 ."يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة

م، ٨/٧/٢٠٠٠، بتاريخ "دستورية"ق،  ١٣لسنة ١١حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ) ٢(
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 ١٢١٩ 

إذا فرضنا أن هذا الإعلان الدستوري يرقى إلى درجة الوثيقة الدستورية، فإنه لا  :ثاني� 

بمثابة نصوص  هييجوز الطعن عليه على الإطلاق على اعتبار أن ما يشتمل عليه من نصوص 

دستوري يجب جهة ، كما لا يصح القول أن الإعلان ال أيدستورية غير قابلة للمراقبة من 

،  -كما قالت المحكمة  –لاعتبار قوته التنفيذية أن يستفتى عليه من الشعب وإلا أصبح باطلاً 

لأن أحكام� عديدة صدرت من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة واعتدت 

م دون إجراء استفتاء عليها من ١٩٥٢بالإعلانات والقرارات الصادرة من مجلس قيادة ثورة 

المستفتى عليه لقرارات مجلس قيادة  ١٩٥٦كما تم الاعتداد بتحصين دستور  الشعب،

 .الثورة، وإعمال آثارها

صدر فيها الإعلان الدستوري الصادر  التيونرى وبحق أن رئيس الجمهورية في الفترة :ثاني� 

 م يحق له إصدار إعلانات دستورية لأنه؛ لا يوجد دستور حاكم للبلاد في٢٠١٢نوفمبر  ٢١في 

هذه الآونة، لكن هذا الإعلان لا يعد من قبيل الوثائق الدستورية، وذلك لأنه لا يتناول 

تنظم بنصوص لها القيمة الدستورية، لأن  التيموضوعات من قبيل المسائل الدستورية 

النصوص الدستورية تنظم بصفة رئيسة شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتبين سلطات الدولة 

طات فيما بينها، كما تبين الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الأفراد، وعلاقة هذه السل

يكون تنظيمها بنصوص دستورية تنظيم منصب النائب العام؛  التيوليس من بين الموضوعات 

ومن ثم فلا يرقى الإعلان الدستوري في هذا الخصوص إلا إلى درجة القرار الإداري يجوز 

لمختصة، فالعبرة دائم� في إضفاء وصف معين على العمل القانوني الطعن عليه أمام الجهة ا

 .بطبيعة الموضوعات التي ينظمها هذا العمل لا بما يضفيه عليه مصدره

تتقيد بها  كيفوق الدستورية  المبادئيتبين لنا أنه لا يوجد ما يسمى ب:وبناءً على كل ما تقدم 

                                                                                                                                                                     

 .٦٦٧، ص ) ١(، ج )٩(عة، س المجمو



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٢٠ 

فلا رقابة على مدى دستورية النصوص السلطة التأسيسية عند وضعها للدستور؛ ومن ثم 

 .الدستورية الجديدة التي توضع بمناسبة وضع دستور جديد للبلاد

  المطلب الثاني
  مدى مراقبة صحة تشكيل السلطة التأسيسية 

  وأثره على الدستور الجديد لوضع الدستور

دستور، لل إذا كان لا توجد قاعدة عليا يجب أن تلتزم بها السلطة التأسيسية عند وضعها

من الناحية الموضوعية، فإنه إذا حُددت قواعد شكلية وإجرائية لتكوين وتشكيل السلطة 

التأسيسية ، فيجب أن يتم تشكيلها وفق� لهذه الشكليات والإجراءات، لكن إذا تم تشكيلها 

على خلاف ذلك فهل يتم مراقبة صحة هذا التشكيل من قبل القضاء؟ وإذا كان للقضاء الحق 

بة صحة التشكيل،فما الأثر المترتب على الحكم ببطلان تشكيل السلطة التأسيسية في مراق

 .لوضع الدستور؟

  :مدى حق القضاء في مراقبة صحة تشكيل الجمعية التأسيسية : أولاً 

في الأصلية لوضع دستور جديد  التأسيسيةبداية تجدر الإشارة إلى أن صاحب السلطة 

 peuple  هو الشعب idéal démocratique  قراطيةالبلدان التي تلتزم بالمثل الديم

وفي حالة قيام .)١(التي تنتخب من قبله Assemblée constituanteالجمعية التأسيسية   أو

الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد فلا إشكالية في ذلك، حيث لا توجد 

لى اعتبار أن الشعب هنا هو صاحب قيود شكلية أو إجرائية على اختيار الجمعية التأسيسية ع

 .الولاية الأصلية لوضع الدستور وله أن يختار الجمعية التأسيسية كيفما يشاء

                                                        

(1) Bruno Genevois, Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant, op.cit, 

p.909. 
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 ١٢٢١ 

أما إذا لم يباشر الشعب بنفسه اختيار الجمعية التأسيسية، بل تم الاختيار عن طريق 

غي الالتزام نوابه وتم وضع قيود إجرائية وشكلية تحكم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، فينب

بهذه القيود، ويخضع القرار الصادر من نواب الشعب في هذه الحالة بتشكيل الجمعية 

 . التأسيسية للرقابة القضائية

من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ) ٦٠(فالمادة 

معينين  الشعب والشورى الغير مجلسيم  قررت ضرورة انتخاب أعضاء ٢٠١١مارس  ٣٠ في

اجتماع مشترك خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو  فيمع� 

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول ": لوضع دستور جديد للبلاد، فنصت هذه المادة على أن 

مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

ن انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع خلال ستة أشهر م

دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال 

خمسة عشر يوم� من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان 

 . "موافقة الشعب عليه في الاستفتاء

م ٢٠١١مارس  ١٧ في والشورىالشعب  مجلسيوبناءً على هذه المادة اجتمع أعضاء   

عضوية الجمعية التأسيسية  فيالشعب والشورى  مجلسيوأصدروا قراراً مفاده دخول أعضاء من 

هذا القرار أمام القضاء  فيلإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بنسبة معينة، وهذا أدى إلى الطعن 

الجمعية  فيالشعب والشورى  مجلسيمن أعضاء  أيز انتخاب يجو على أساس أنه لا الإداري،

من  أيالتأسيسية لوضع الدستور،حيث قررت محكمة القضاء الإداري عدم جواز انتخاب 

م ٢٠١٢أبريل  ١٠الجمعية التأسيسية، حيث قضت بتاريخ  فيالشعب والشورى  مجلسيأعضاء 

 : بأنه 

أنه بعد أن حدد ) الدستوريمن الإعلان  ٦٠نص المادة (وحيث إن مؤدى هذا النص "



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٢٢ 

 فيأعضاء الجمعية التأسيسية ، وحصرها  رتتولى اختيا التيصراحة تشكيل هيئة الناخبين 

هيئة اجتماع مشترك  فيشعب وشورى تجتمع  مجلسيلأول ) المنتخبين(الأعضاء غير المعينين 

على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من حدد أيض� مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها 

وع دستور جديد رإعداد مش فيمائة عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد أيض� عمل هذه الجمعية 

وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل ... للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها 

بما يحول دون أن يكون منهما ، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط 

من بين الأعضاء الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب  –الاجتماع المشترك  فيمن المشاركين  أي

من الإعلان ) ٦٠(المادة  فيولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم  الجمعية التأسيسية فيكأعضاء 

ولا ينال من ذلك .. .قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي الدستوري

منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية ) ٦٠(القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة 

التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس 

ة من سند تقريرها عن الغير أنها مستمد الإنابةاختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في 

وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا 

) الشعب والشورى(الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان 

ديد، المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الج

بل أنه لم يسمح لأي . ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري 

التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية ) شعب وشورى(من السلطة التنفيذية أو المجلسين 

  .التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه

الصادر بتاريخ  –تأسيس� على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه  ومن حيث أنه

لمجلس الشعب والشورى وفق� لنص ) الاجتماع المشترك(من هيئة الناخبين  ١٧/٣/٢٠١١

من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في ) ٦٠(المادة 
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 ١٢٢٣ 

وهو ما لم ينكره المدعي  –جديد للبلاد عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور 

عليهما الأول والثاني في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة ، يكون حسب الظاهر من 

من الإعلان الدستوري ، لتجاوزه المهمة المحددة ) ٦٠(الأوراق قد صدر مخالف� للمادة 

ن على انتخاب أعضاء الجمعية التي اقتصرت وفق� للنص سالف البيا "للاجتماع المشترك"

 . )١("التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه

ويتبين مما سبق أن القضاء الإداري قرر لنفسه الحق في مراقبة القيود التي ينبغي    

بتشكيل  مراعاتها عند تشكيل الجمعية التأسيسية؛ ومن ثم قرر الحكم ببطلان القرار الصادر

من ) ٦٠(م السابق لمخالفتها ما نصت عليه المادة ٢٠١٢الجمعية التأسيسية لوضع دستور 

 .وضع هذا الدستور ذاته فيالإعلان الدستوري سالف الإشارة إليه، وذلك قبل الخوض 

  :على الحكم ببطلان تشكيل السلطة التأسيسية لوضع الدستور الأثر المترتب : ثانياً 

التي من الممكن أن تترتب إذا ما أصدر القضاء حكمه ببطلان  الآثار يثور التساؤل عن

وتتمثل : الأولى : تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفي هذا الصدد نفرق بين حالتين 

في حالة بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية قبل قيامها بمهمة وضع الدستور والاستفتاء عليه من 

ة فتتمثل في حالة بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بعد قيامها بمهمة قبل الشعب، أما  الثاني

 .وضع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب

أثر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية قبل قيامها بمهمة وضع الدستور : الحالة الأولى 

 :والاستفتاء عليه من قبل الشعب 

مهمة اختيار الجمعية التأسيسية القواعد إذا لم تراع الجهة الموكول إليها قانون� 

الشكلية والإجرائية لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم حكم القضاء ببطلان 

                                                        

 .م الدائرة الأولى٢٠١٢/  ٤/ ١٠ق بتاريخ  ٦٦لسنة  ٢٦٦٥٧الدعوى رقم  في الإداريحكم محكمة القضاء ) ١(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٢٤ 

تشكيلها قبل انتهائها من مهمة وضع الدستور، أو بعد انتهاء مهمتها وقبل الاستفتاء على هذا 

أسيسية وبطلان كل عمل قامت الدستور، فإنه يترتب على ذلك عدم صحة تشكيل الجمعية الت

 .به، حتى ولو انتهت من وضعها للدستور مادام لم يقر من الشعب عن طريق الاستفتاء 

 -سابق الإشارة إليه  –ويمثل لهذه الحالة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري   

لفتها ما م، وذلك لمخا٢٠١٢ببطلان القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور 

م، وذلك قبل ٢٠١١مارس  ٣٠من الإعلان الدستوري الصادر في ) ٦٠(نصت عليه المادة 

وضع هذا الدستور ذاته؛ ومن ثم قام الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب  فيالخوض 

 .م٢٠١٢من قامت بوضع دستور  هيوالشورى مرة أخرى باختيار جمعية تأسيسية أخرى 

بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بعد قيامها بمهمة وضع الدستور أثر : الحالة الثانية 

 :والاستفتاء عليه من قبل الشعب 

في هذه الحالة تكون الجمعية التأسيسية قد تشكلت وانتهت من مهمة وضع الدستور، 

للاستفتاء عليه، وتم الاستفتاء بالفعل وصار الدستور نافذاً، ثم  وطرح هذا الدستور للشعب

ضاء بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية، فهنا يثور التساؤل عن الأثر المترتب يقوم الق

على الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي قامت بوضع الدستور على هذا الدستور 

 بعد إجراء الاستفتاء عليه ونفاذه؟

لان تبع� لبطلان ونرى في أنه في هذه الحالة ينبغي الاعتداد بالدستور، ولا يلحقه البط

تشكيل الجمعية التأسيسية التي قامت بوضعه؛ وذلك لأن الاستفتاء الشعبي قد أجرى عليه، 

ومن ثم يصحح هذا الاستفتاء كل عوار لحق بإجراءات وضع الدستور، حيث إن الشعب هنا 

صاحب السلطة الأصلية في وضع الدستور، ومادام قد أقر هذا الدستور فيكون صحيح� 

من صاحب السلطة الأصلية وهو الشعب؛ ومن ثم لا يؤثر الحكم الصادر  هلصدور؛  ونافذاً 

ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي قامت بوضع الدستور على استمرار سريان الدستور 



 ل تعاقب الدساتيرإشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظ

 ١٢٢٥ 

 .ونفاذه

وهذا يتفق مع مبدأ الأمن القانوني السائد في نطاق الأعمال القانونية في الدول 

ستور، علاوة على أنه صادر من السلطة التأسيسية الأصلية، قد نفذ المتقدمة، حيث إن الد

وترتبت أعمال قانونية بناءً عليه، كصدور قوانين من السلطة المختصة، وتأسيس هيئات بناءً 

عليه، وصدور أحكام من القضاء الدستوري قررت دستورية أو عدم دستورية نصوص قانونية 

بطلان الدستور تبع� لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية فيه معينة بناءً على هذا الدستور، وفي 

إهدار للأعمال وللمراكز وللعلاقات القانونية التي تكونت على أساس هذا الدستور؛ ومن ثم 

ضرورة التزام السلطات العامة "يعد ذلك متناقض� مع مبدأ الأمن القانوني الذي يعني ضمان 

ات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاق

المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية 

عامة وخاصة، بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد 

وترتيب أوضاعها على ضوء منها دون  والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها

التعرض لمفاجئات أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة 

 ) .١("هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار

                                                        

م، ١٩٩٩دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، :  يسري محمد العصار/ دكتور) ١(

مبدأ الأمن القانوني، : رفعت عيد سيد / وللمزيد عن مبدأ الأمن القانوني راجع الدكتور. ٢٤٦ - ٢٤٥ص

توقع العدالة التشريعية في ضوء فكرة ال: أحمد السنتريسي / م؛ والدكتور٢٠١١شركة ناس للطباعة والنشر، 

 "العدالة بين الواقع والمأمول"المشروع، بحث مقدم لمؤتمر كلية الحقوق جامعة الأسكندرية بعنوان 

 :وفي الفقه الفرنسي راجع . م٢٠١٢والمنعقد في ديسمبر 

- M.Olivier Dutheillet de Lamothe, La sécurité juridique Le point de vue du juge 

constitutionnel, 20/9/2005, P. 1. 

- J osseline de CLAUSADE, et autre, « la sécurité juridque et la complexité du droit » - 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٢٦ 

يوليو  ٣ فيالذي تم تعطيله ٢٠١٢ولقد اعتدت المحكمة الدستورية العليا بدستور 

حالي، على الرغم من حكمها بعدم دستورية قانون م ال٢٠١٤م وحل محله دستور ٢٠١٣

بأن  لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقررت انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معايير 

هذا الحكم لا يؤثر على هذا الدستور حيث إن المحكمة الدستورية العليا راقبت مدى 

أقرت بإرادة الشعب  ذاته كما ٢٠١٢دستورية القانون سالف الذكر على أساس دستور 

 .) ١(بالاستفتاء

فراقبت المحكمة دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية على 

وجهها حكم الإحالة إلى  التي المناعيوحيث إن ... ": فقررت بأنه  ٢٠١٢أساس دستور 

فة نص مبناها على مخال فيتقوم  التيالنص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية 

، ومن ثم فإن هذه المحكمة الموضوعيالدستور من حيث محتواها  فيمعين لقاعدة  تشريعي

 فيضوء أحكام الدستور القائم وهو الدستور الصادر  فيتباشر رقابتها على النص المحال إليها 

 ."... ٢٠١٢شهر ديسمبر سنة 

الدستور  كما اعتدت المحكمة الدستورية العليا بإرادة الشعب بموافقته على

بالاستفتاء على الرغم من حكمها بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه الجمعية 

 التيحكمها السابق بأن الجمعية التأسيسية  في، حيث قررت ٢٠١٢التأسيسية لوضع دستور 

إن أقر الشعب  وبالتاليسلطة أخرى سوى الشعب؛  أيتضع الدستور لا سلطان عليها من 

عمل هذه ... ": لقانون الأعلى للبلاد ولا تجوز مخالفته، ومن ثم قضت بأن الدستور فيصبح ا

                                                                                                                                                                     

études et docoments du conseil d’tat, - la documentation française, Paris 2006 P. 283 et 

suv. 

بتاريخ "دستورية" ةقضائي  ٣٤ لسنة ١٦٦ القضية رقم فيراجع حكم المحكمة الدستورية العليا ) ١(

 .م٢/٦/٢٠١٣



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٢٧ 

بجميع مراحله سيخضع لرقابة الشعب باعتباره مصدر السلطات جميعًا،  السلطة التأسيسية

. يمارسها عند عرض مشروع الدستور للاستفتاء، إن شاء وافق عليه، وإن شاء أعرض عنه 

تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع  التي يةيؤكد ما تقدم أن السلطة التأسيس

من نتاج عملها باعتبار أنها السلطة المُنشئة لغيرها من السلطات، ولا  هيسلطات الدولة، إذ 

تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أية سلطة  فيأن تخضع هذه السلطة  -تبعًا لذلك  –يتصور 

 . "من إنشائها

لسلطة التأسيسية عند وضعها للدستور لا تتقيد إلا من حيث أن ا :ويتبين مما سبق 

سلطة،  أيمراقبة من  يوضعت لتشكيلها فقط، أما ما بعد ذلك فلا تخضع لأ التيالإجراءات 

 الذيتقوم بوضعه، بيد أن الشعب هو  الذيسواء من حيث تنظيم عملها أو الدستور الجديد 

 .دستور من عدمه، باعتباره مصدر جميع السلطاتالموافقة على ال فييكون له الكلمة الأخيرة 

 

 

 

 

 

 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٢٨ 

  المبحث الثاني
  مدى رقابة دستوریة التعدیلات الدستوریة

إن التعديلات الدستورية التي تجرى على الدستور تعد بمثابة تعاقب جزئي لهذا 

الدستور، وفي ظل الدساتير العرفية كالدستور الإنجليزي لا تثور إشكالية مدى مراقبة 

توضع وتعدل  التيرية التعديلات الدستورية، حيث إن هذه الدساتير تعدل بالإجراءات دستو

بها القوانين العادية ولا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديلها مثل الدساتير المكتوبة التي 

 .نصت على إجراءات خاصة لتعديلها غير الإجراءات المعتادة لتعديل القوانين العادية

يجوز أن تعدلها السلطة التشريعية وفق القواعد الإجرائية ذاتها التي فالدساتير المرنة 

تعدل بها القوانين التي تقرها؛ ولا تقوم بالتالي ضرورة لتطوير دستور يجوز أن تغيره السلطة 

التشريعية بإجراءاتها المعتادة، سواء ورد التعديل على بعض جوانبه، أو تغيير بنيانه بصفة 

 .)١(جوهرية

مغايرة  هياتير المكتوبة الجامدة فتنص على طريقة وإجراءات تعديلها وأما الدس

لإجراءات تعديل القوانين العادية،حيث تقوم بهذه التعديلات السلطة المنصوص عليها في 

الدستور ذاته ووفق� لإجراءات خاصة؛ومن ثم يثور التساؤل حول مدى مراقبة الجهة 

ن سواء في مصر أو فرنسا للتعديلات التي تجرى على الموكول إليها مراقبة دستورية القواني

 .الدستور المكتوب من عدمه؟

سنتناول مدى رقابة دستورية التعديلات الدستورية في مطلبين  :وبناءً على ما سبق   

 :على النحو التالي 

 .مدى رقابة التعديلات الدستورية في فرنسا: المطلب الأول 

 .يلات الدستورية في مصرمدى رقابة التعد: المطلب الثاني 

                                                        

 .١١٩الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص: عوض المر / المستشار الدكتور) ١(



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٢٩ 

  المطلب الأول
  مدى رقابة التعديلات الدستورية في فرنسا

حق الشعب في أن يعيد النظر في  ١٧٩٣الفرنسي للحقوق الصاد عام  قرر الإعلان

للشعب دائم� الحق في أن يعيد النظر في الدستور، ": منه على أنه  ٢٨دستوره، فنص في المادة 

 ."من الناس لا يجوز أن يقيد بتشريعاته أجيلاً لاحقة ، ذلك أن جيلاً وفي أن يغيره، وأن يطوره

لرئيس الجمهورية الحق في ": من الدستور الفرنسي على أنه ) ٨٩(ولقد نصت المادة 

 .وأعضاء البرلمان المبادرة بتعديل الدستور بناءً على اقتراح من الوزير الأول

لشروط الزمنية المحددة في الفقرة ويجب أن يدرس مشروع أو اقتراح التعديل وفق ا

 بعد نهائيًا التعديل ويكون. موحدة صيغة في المجلسان عليه ويصوت، )٤٢(الثالثة من المادة 

 .الاستفتاء طريق عن عليه الموافقة

 عرضه الجمهورية رئيس قررى مت الاستفتاء على يعرض لا التعديل مشروع أن غير

 حاز إذا إلا التعديل مشروعى عل يوافق لا الحالة هذه وفي مؤتمر، في البرلمان المنعقد على

 مكتب هو الوطنية الجمعية مكتب ويكون.المعبر عنها الأصوات أخماس ثلاثة  أغلبية

 .المؤتمر

 .المساس بوحدة الأرض حالة في مواصلته أو تعديل أي إجراء يجوز لا

 ."للحكومة الجمهوري الطابع تعديل يجوز ولا

أن الدستور الفرنسي نص على قيود إجرائية وأخرى موضوعية من هذا النص  ويتبين

لإمكانية إجراء التعديل على الدستور الفرنسي، وسنبين تلك القيود، ثم نبين مدى إمكانية 

 :رقابة المجلس الدستوري لاحترام هذه القيود، وذلك في فرعين على النحو التالي

 .اء التعديلات الدستوريةالقيود الإجرائية والموضوعية لإجر: الفرع الأول 

 .مدى إمكانية رقابة المجلس الدستوري على التعديلات الدستورية :الفرع الثاني 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٣٠ 

  الفرع الأول
  القيود الإجرائية والموضوعية لإجراء التعديلات الدستورية

لقد نص الدستور الفرنسي على قيود إجرائية وأخرى موضوعية لإجراء التعديلات 

 :النحو التالي الدستورية، وذلك على 

 :القيود الإجرائية لإجراء التعديلات الدستورية : أولاً 

تتمثل القيود الإجرائية التي نص عليها الدستور الفرنسي في قيود تتعلق بالسلطة طالبة 

 :التعديل، وقيود أخرى تتعلق بكيفية إجراء التعديل 

 :سلطة طلب إجراء التعديلات الدستورية  - ١

دستور الفرنسي أن سلطة طلب تعديل الدستور تتمثل في رئيس من ال ٨٩قررت المادة 

بناءً على اقتراح من الوزير الأول  Président de la République   الجمهورية

Premier minister أو أعضاء البرلمان  membres du Parlement. 

أن يطلب  –وفق� لما سبق  - جهة أخرى غير رئيس الدولة  يومن ثم، لا يجوز لأ

عديل دستوري، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية طلب هذا التعديل إلا بناءً على ت

اقتراح من الوزير الأول، أو أعضاء البرلمان، وإذا لم يتم طلب التعديل بهذه الكيفية 

 .كان ذلك مخالفة للدستور

 :كيفية إجراء التعديلات الدستورية  - ٢

يدرس مشروع التعديل  بعد طلب رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور يجب أن

، ) ٤٢(من قبل البرلمان على وفق الشروط الزمنية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 

لا يجوز إجراء مناقشة مشروع أو اقتراح قانون في جلسة القراءة "والتي تنص على أنه 

 .الأولى أمام المجلس الأول الذي أُخطر إلا بعد انقضاء مدة ستة أسابيع من إيداعه

ولا يجوز إجراؤها أمام مجلس الثاني الذي أُخطر به إلا بعد انقضاء مدة أربعة أسابيع 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٣١ 

 ."من إرساله

وبعد دراسة مشروع التعديل على وفق ما سبق يقوم المجلسان في صيغة موحدة 

 :ويكون التعديل نهائي� بعد الموافقة عليه بأحد طريقين 

 .يق الاستفتاء الشعبيالموافقة على التعديل عن طر :الطريق الأول 

الموافقة على التعديل عن طريق البرلمان المنعقد في مؤتمر ويكون  :الطريق الثاني 

مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر، وذلك إذا قرر رئيس الجمهورية عرض 

مشروع التعديل عليه، وتكون الموافقة هنا بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر 

الحالة تنفذ هذه التعديلات بمجرد الموافقة عليه من البرلمان على وفق عنها، وفي هذه 

 .ما سبق دون تطلب عرضها على الاستفتاء

لا تكون التعديلات الدستورية موافقة للدستور إذا تمت  :وبناءً على ما تقدم 

 .بالمخالفة للإجراءات الدستورية، ومن ثم تثور مسألة الرقابة على دستوريتها

 :القيود الموضوعية لإجراء التعديلات الموضوعية : ثاني� 

نص من نصوصه، ولكنه استثنى من  أيطلب تعديل  لقد أجاز الدستور الفرنسي تقديم

 :ذلك استثناءين 

 .لا يجوز إجراء تعديل يمس بوحدة الأراضي الفرنسية :الاستثناء الأول 

 .عدم جواز تعديل الشكل الجمهوري للحكومة:الاستثناء الثاني 

ومن ثم يجوز للسلطة التأسيسية المشتقة تعديل الدستور الفرنسي، لكن لا يجوز لها   

إجراء أي تعديل يمس بوحدة الأراضي الفرنسية أو يعدل من الشكل الجمهوري 

 .  )١(للحكومة

                                                        

(1)Karl Matthias Bauer, Conditions et contrôles constitutionnels de la validité interne du droit de 

l'Union, RTD Eur. 2009 p. 824 ; Olivier Gohin, La Constitution française et le droit d'origine 

externe, RFDA 1999 p. 82. 
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 ١٢٣٢ 

والبعض يعد القيود التي السابقة على تعديل الدستور من المواد الموضوعة فوق 

م به الأجيال القادمة؛ ومن ثم لا يجوز التعديل الدستوري بما الدستور المكتوب، وتلتز

 .)١(يخالف تلك القيود 

  إذا كان التعديل الدستوري يمس بوحدة الأراضي الفرنسية: وبناءً على ما تقدم 

intégrité du territoire أو الشكل الجمهوري للحكومة الفرنسية  forme républicaine 

du Gouvernementجهة أخرى  يير دستوري، لكن هل للمجلس الدستوري أو لأ، فيعد غ

مراقبة هذه التعديلات للتأكد من مراعاة القيود الموضوعية، ومن قبلها القيود الإجرائية؟ هذا 

 .ما سنجيب عليه في الفرع التالي 

 الفرع الثاني

 مدى إمكانية رقابة المجلس الدستوري 

 على التعديلات الدستورية

أن التعديلات الدستورية في فرنسا تتم بناءً على قوانين دستورية، هذه  قررنا فيما سبق

إجراء استفتاء عليها بعد إقرارها من البرلمان، : القوانين تكون نهائية بإحدى طريقين، الأول 

الموافقة على التعديل عن طريق البرلمان المنعقد في مؤتمر، بأغلبية ثلاثة أخماس : والثاني 

عنها، وفي هذه الحالة تنفذ هذه التعديلات بمجرد الموافقة عليه من البرلمان الأصوات المعبر 

 .دون تطلب عرضها على الاستفتاء

يراقب المجلس الدستوري ": من الدستور الفرنسي على أن  ٦٠ولقد نصت المادة 

 ."صحة عمليات الاستفتاء المنصوص

ري أو أية جهة ولم يتضمن الدستور الفرنسي أية نصوص تمكن المجلس الدستو

                                                        

(1)Bruno Genevois, Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant, op.cit, p. 

929 et suiv. 



 نين في ظل تعاقب الدساتيرإشكاليات الرقابة على دستورية القوا

 ١٢٣٣ 

أخرى من مراقبة التعديلات الدستورية والتأكد من توافر القيود الإجرائية والموضوعية 

للتعديلات الدستورية، كما أن المجلس الدستوري ذاته لم يخول لنفسه مراقبة دستورية 

 .التعديلات الدستورية

ورية لا تخضع تحتوى على التعديلات الدست التي هيفالقوانين الدستورية في فرنسا و

لرقابة المجلس الدستوري، فالمجلس الدستوري قرر في العديد من قراراته أنه لا يختص 

بمراقبة دستورية القوانين الدستورية سواء تمت الموافقة عليها عن طريق الاستفتاء أو من 

 .خلال البرلمان؛ وذلك لأنه ليس من بين اختصاصاته مراقبة دستورية التعديلات الدستورية

نوفمبر  ١٦ومن أحكام المجلس الدستوري في هذا الصدد، حكمه الصادر في   

، حيث قرر بأنه غير مختص بمراقبة دستورية القوانين تتقرر عن طريق الاستفتاء،  م١٩٦٢

ستفتائية اعتمدها وأنه مختص فقط برقابة دستورية القوانين البرلمانية فقط ؛ لأن القوانين الإ

 .)١(السيادة الوطنية الشعب وتعد تعبيراً عن

ولقد أكد المجلس الدستوري على عدم اختصاصه بمراقبة دستورية التعديلات 

الدستورية وأن اختصاصاته محددة على سبيل الحصر وليس من بينها مراقبة دستورية 

                                                        

(1) C.C, 6 Novambre 1962 , N°  62-20 DC,  Journal officiel du 7 novembre 1962, p. 10778. 

«  Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel 

mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires 

qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si 

cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été 

adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, 

ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit 

de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des 

pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont 

uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple 

à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ». 
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 ١٢٣٤ 

المادة :بأن  م، حيث قرر١٩٩٢سبتمبر  ٢٣التعديلات الدستورية، وذلك في حكمه الصادر في 

 تتمثل في مراقبته مدى مطابقة محددة مهمة تعطي للمجلس الدستوري الدستور من ٦١

 النصوص وتمتد هذه المراقبة لجميع ، للدستور العادية والقوانين الأساسية القوانين

ما إذا  أو عليها، بعد موافقة البرلمان استفتاء بعد الشعب قبل من اعتمدت سواء ، التشريعية

الموازنة بين السلطات المنشأة بواسطة  ضوء وفي ، لكذ ومع .صدرت من قبل البرلمان فقط

من الدستور  ٦١للمادة  وفق�ولدستورية ل الدستور، فإن القوانين التي تخضع للرقابة وفق�

 الفرنسي الشعب قبل التي تصدر من وليست تلك البرلمان يقرها التي القوانين سوى ليست

 التعبير والتي تعد ٦٠المادة  بموجب الدستوري المجلس قبل من المراقب الاستفتاء بعد

الوطنية؛ ومن ثم تخرج عن نطاق مراقبة المجلس الدستوري وفق� للمادة  السيادة عن المباشر

 .)١(من الدستور ٦١

م ، حيث قرر ٢٠٠٣مارس  ٢٦وقرر المجلس الدستوري أيض� في حكمه الصادر في 

دستورية، وأنه لا يحكم في غير المجلس الدستوري بأنه غير مختص بمراقبة التعديلات ال

الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص الدستورية، وكان ذلك بمناسبة طلب مدى 

                                                        

(1) C.C, n° 92-313 DC du 23 septembre 1992,  Recueil, p. 94. 

« Considérant que l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission 

d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, 

respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette 

compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés 

par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, 

au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie ; que, toutefois, au regard 

de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser 

dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles 

qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil 

constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté 

nationale ».  
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موافقة التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم اللامركزية للجمهورية، والموافق عليها من قبل 

هذا  م، وقد قرر المجلس الدستوري بعدم اختصاصه بنظر٢٠٠٣مارس  ١٧الكونجرس في 

 .)١(الطلب

وفي نطاق رقابة المجلس الدستوري اللاحقة على دستورية القوانين التي تنتهك   

الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أكد المجلس الدستوري هذا المبدأ أيض�، حيث 

م بأن القوانين التي تقر عن طريق الاستفتاء لا تراقب ٢٠١٤أبريل  ٢٥قرر في قراره الصادر في 

التعبير المباشر  هيالتي اعتمدها الشعب عن طريق الاستفتاء، و هي ١ – ٦١قبله، فالمادة  من

عن السيادة الوطنية، ومن ثم فإن أي نص من نصوص الدستور تم إقراره عن طريق الاستفتاء 

 .)٢(م١٩٨٨نوفمبر  ٦لا يختص المجلس الدستوري بمراقبة دستوريته، ومنه قانون 

                                                        

(1) C.C, 26  Mars2003N°  2003-469 DC ,Journal officiel du 29 mars 2003, p. 5570 . 

« Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la 

Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi 

organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le 

Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux 

qui sont expressément prévus par ces textes ;  

2. Considérant que l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission 

d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu'elles lui sont 

déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires ; que le Conseil 

constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de 

la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ;  

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil constitutionnel n'a pas compétence 

pour statuer sur la demande susvisée, par laquelle les sénateurs requérants lui défèrent, 

aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, la révision de la Constitution 

relative à l'organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 

mars 2003 ». 

(2  ) C.C , 25 Avril 2014, N° 2014-392 QPC; JORF du 27 avril 2014 page 7360 . 

« 6. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par 
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أن المجلس الدستوري في فرنسا لا يخول لنفسه سلطة : لنا ومن كل ما سبق يتبين 

مراقبة دستورية التعديلات الدستورية، وتوقف عند ممارسة اختصاصاته المخولة له وفق� 

تسمى بالقوانين  والتيليس من بينها مراقبة دستورية التعديلات الدستورية  والتيللدستور، 

 .الدستورية

لم يخول لنفسه سلطة مراقبة القوانين الدستورية، إلا وإذا كان المجلس الدستوري    

من قبل المجلس  نأن رأي في الفقه الفرنسي ذهب إلى إمكانية مراقبة دستورية هذه القواني

التي  هي pleine souveraineté  الدستوري، فالسلطة التأسيسية التي تمثل السيادة الكاملة

دستور، سواء السلطة التشريعية أو السلطة تحدد اختصاصات جميع السلطات التي أنشأها ال

                                                                                                                                                                     

la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi 

organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le 

Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux 

qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique ;  

7. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission 

d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions 

législatives, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère 

législatif ; que toutefois au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les 

dispositions législatives qu'elle a entendu viser dans son article 61-1 ne sont pas celles 

qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil 

constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté 

nationale ; 

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition de la Constitution ou d'une 

loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel 

pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la 

conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative 

adoptée par le Peuple français par la voie du référendum ; que, par suite, il n'y a pas lieu, 

pour le Conseil constitutionnel, de connaître des dispositions de la loi adoptée par le 

Peuple français par voie de référendum le 6 novembre 1988 » . 
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عة الدستور إلغاءً أو تعديلاً القضائية أو السلطة التنفيذية، كما أن السلطة المشتقة لها مراج

 règle ou à un principe de    تكملة الأحكام التي تنتقص من قاعدة أو مبدأ دستوري  أو

valeur constitutionnelle السلطة التأسيسية؛ ومن ثم للمجلس  بناءً على ما خولته لها

    والموضوعية limité aux règles de procédure   الدستوري أن يراقب القيود الإجرائية

limitations de fond  من ) ٨٩(للتعديلات الدستورية والمنصوص عليها في المادة

اس بوحدة الدستور، وبصفة خاصة مراقبة احترام الشكل الجمهوري للحكومة ، وعدم المس

 .)١(الأرض

  المطلب الثاني
  مدى رقابة التعديلات الدستورية في مصر

يقوم  التييرسى القواعد والأصول  الذيالأعلى  الأساسييعد الدستور هو القانون  

عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، 

ة والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع ويحدد لكل من السلطات التشريعي

أعمال السلطة الأخرى أو  فيمنها  أيالحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل 

 .)٢(ناطها الدستور بها  التيممارسة اختصاصاتها  فيمزاحمتها 

ء الظروف وعندما تقوم السلطة التأسيسية بإنشاء الدستور، فإنها تقوم بوضعه في ضو

التي تتناسب مع المجتمع في ذلك الوقت، لكن الظروف قد تتغير بما يستوجب معه تعديل 

مع المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية التي قد تطرأ  تتلاءمبعض مواد الدستور كي 

                                                        

(1  ) Hugues Moutouh,Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles : suite et fin, 

Recueil Dalloz 2003 p. 1099 ;Bruno Genevois, Les limites d'ordre juridique à l'intervention 

du pouvoir constituant, RFDA 1998, p. 909 et suiv. 

ابريل  ٧بتاريخ  ٢٧بتاريخ  "دستورية"ق،  ٢٧، لسنة ٢٠٠القضية رقم  فيالدستورية العليا حكم المحكمة ) ٢(

 .م٢٠١٣
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ة على المجتمع، أو تبنيه لأنظمة وأفكار جديدة، وتقوم بهذا التعديل السلطة التي أنشأتها السلط

 . التأسيسية الأصلية

 :وسوف نتناول مدى رقابة التعديلات الدستورية في مصر في فرعين على النحو التالي 

 .م٢٠١٤كيفية إجراء التعديلات الدستورية في ظل دستور : الفرع الأول 

 .موقف الفقه الدستوري من مدى رقابة دستورية التعديلات الدستورية: الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  م٢٠١٤ية إجراء التعديلات الدستورية في ظل دستور كيف

تقوم بتعديل مواد الدستور السلطة المختصة بتعديله والمبينة فيه ووفق� للإجراءات 

ذلك أن الجهة التي اختصها الدستور بتعديل بعض . المنصوص عليها في هذا الدستور

كان لها فضل إقرار الدستور في أحكامه، لا تباشر إلا ولاية اشتقها من السلطة الأصلية التي 

الصيغة التي صدر بها أصلا؛ً وعليها بالتالي أن تتقيد بالشروط التي فرضتها السلطة الأصلية 

 . )١(عليها

م على كيفية تعديل الدستور والقيود التي ٢٠١٤ولقد نص الدستور المصري لعام 

لرئيس ": دة على أن حيث نصت هذه الما) ٢٢٦(تتقيد بها سلطة التعديل في المادة رقم 

الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور 

جميع الأحوال،  فيو   .وأسباب التعديل الطلب المواد المطلوب تعديلها، فيويجب أن يُذكر  ،

جلس يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوم� من تاريخ تسلمه، ويصدر الم

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة . قراره بقبول طلب التعديل كلي�، أو جزئي� بأغلبية أعضائه

وإذا وافق المجلس على طلب . التاليطلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد 

                                                        

 .٨٣٦مرجع سابق، ص : عوض المر / المستشار الدكتور) ١(
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التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوم� من تاريخ الموافقة، فإذا 

على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال وافق 

ثلاثين يوم� من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، 

جميع الأحوال، لا  فيو. الاستفتاء فيوموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين 

الحرية،  مبادئب تعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أويجوز تعديل النصوص الم

         ."المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق� بالمزيد من الضمانات  أو

م من خلال بيان النصوص التي يجوز ٢٠١٤ومن ثم، سنتناول كيفية تعديل دستور  

لك في ثلاث نقاط على تعديلها، ثم السلطة المختصة بالتعديل، وأخيراً مراحل التعديل، وذ

 :النحو التالي 

 :النصوص الدستورية محل التعديل : أولاً 

حول ضمان بقاء - في الأعم من الأحوال  –يدور حظر تعديل بعض مواد الدستور 

ويتوخى هذا الحظر صون روح الدستور من خلال . شكل الدولة والطبيعة السياسية لنظامها

 . )١(عديلالإبقاء على بعض مواده عصية على الت

م فإنه يجوز تعديل أي نص من نصوص ٢٠١٤من دستور  ٢٢٦وطبق� لنص المادة   

 مبادئب  انتخاب رئيس الجمهورية، أو المتعلقة بإعادة"الدستور، ما عدا المواد الدستورية 

 ."المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق� بالمزيد من الضمانات الحرية، أو

رية التي لا يجوز تعديلها إلا بزيادة الضمانات المقررة وعليه فإن النصوص الدستو  

 :للأحكام التي تتضمنها تتمثل فيما يلي 

                                                        

عمر حوري، القانون الدستوري، مرجع سابق، / ؛ والدكتور٨٣٨المرجع السابق، ص : عوض المر / د) ١(

 .٦٢ص
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من الدستور والمتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة  ٤٠نص المادة  - ١

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  "فقط، حيث نصت هذه المادة على أن 

لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة  التاليوم ميلادية، تبدأ من الي

 ."...واحدة

ومن ثم، فإن أي رئيس ينتخب لمدتين متتاليتين فلا يجوز انتخابه لمدة ثالثة وفق� 

من الدستور، ولا يجوز تعديل هذه المادة على الإطلاق؛ لأنها من  ٤٠لنص المادة 

ر الجمود المطلق بحيث لا يجوز تعديلها لا من عليها الدستو فيقبيل المواد التي أض

حيث موضوعها، ولا من حيث الزمان فتبقى ما بقى الدستور، لكن يجوز العدول 

عنها ليس عن طريق التعديل، ولكن عن طريق العدول عن العمل بالدستور الذي 

سبب من الأسباب، ووضع دستور جديد تقوم السلطة  يينص على منع التعديل لأ

 .ية بتضمينه ما تشاء ابتداءً التأسيس

الحرية أو المساواة والمنصوص عليها في الباب الثالث من  مبادئالنصوص المتعلقة ب - ٢

الدستور الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ومن أمثلتها نص المادة 

المواطنون لدى القانون سواء، وهم  "من الدستور والتي تنص على أن ) ٥٣(

، لا تمييز بينهم بسبب الدين، حقوق والحريات والواجبات العامةال فيمتساوون 

اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، رق، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِ   أو

التمييز .سبب آخر يالسياسي أو الجغرافي، أو لأ الانتماء، أو يجتماعالمستوى الا  أو

 .نوالحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانو

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء 

 ."مفوضية مستقلة لهذا الغرض

التساؤل حول أحكام دستورية أخرى لم يتناولها النص الخاص بعدم تعديلها مع  ويثور



 ية القوانين في ظل تعاقب الدساتيرإشكاليات الرقابة على دستور

 ١٢٤١ 

وهذه . تمتعها بالسيادةوذلك مثل النظام الجمهوري، وعدم قبول الدولة للتجزئة، وأهميتها، 

جمهورية مصر  "الأحكام وردت في نص المادة الأولي من الدستور، والتي تنص على أن 

 جمهوريمنها، نظامها  شيءالعربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن 

 ."...، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانونديمقراطي

د جامدة جموداً مطلق� من حيث المضمون والزمان، ولا يجوز ونرى أن هذه الأحكام تع

تعديلها ما بقى الدستور؛ وذلك لأن القسم المقرر دستوري� يقتضي ضرورة الحفاظ على هذه 

الأحكام، سواء القسم الذي يتطلب قبل مباشرة رئيس الجمهورية مهامه، أو رئيس مجلس 

اصبهم، أو أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة الوزراء، وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام من

 .المجلس عمله

، وأن الجمهوريأقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام "ونص هذا القسم هو   

أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال 

 ."الوطن ووحدة وسلامة أراضيه

م دستور جامد يحتوي على مواد جامدة جموداً نسبي� ٢٠١٤ر ومن ثم، يعد دستو  

بحيث يجوز تعديلها في أي وقت وفق� للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، وهذه 

 .المواد هي غالبية مواد الدستور

كما يحتوي هذا الدستور على مواد جامدة جموداً مطلق� لا يجوز تعديلها لا من   

ن، وهذه المواد لا يجوز تعديلها، وتبقي ما بقى الدستور، وإن حيث الزمان ولا المضمو

قامت السلطة المختصة بالتعديل بتعديلها، فإن هذا التعديل لا يكون موافق� للدستور؛ ومن 

هنا يثور التساؤل حول مدى مراقبة مدى دستورية هذه التعديلات واتفاقها مع القواعد 

 .في المطلب التاليالدستورية من عدمه؟ وهذا ما سنتناوله 
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 ١٢٤٢ 

 :السلطة المختصة بتعديل الدستور : ثاني� 

يمر تعديل الدستور بعدة مراحل، وكل مرحلة تختص بإجرائها سلطة معينة، ومن ثم 

فإنه توجد عدة سلطات مختصة تشترك في تعديل الدستور، وهذه السلطات تتمثل في سلطة 

ومناقشة نصوص التعديلات وإقرارها اقتراح أو طلب التعديل، وسلطة إقرار طلب التعديل 

مبدئي�، وأخيراً سلطة إقرار التعديل النهائي لهذه التعديلات؛ ومن ثم تتمثل السلطات 

 :المختصة بتعديل الدستور فيما يلي 

في رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب،  وتتمثل: سلطة طلب التعديل  - ١

منصب بصفة مؤقتة، فلا يجوز له تقديم لكن إذا كان رئيس الجمهورية يشغل هذا ال

 . )١(من الدستور الحالي ١٦٠طلب التعديل، وذلك وفق� لما نصت عليه المادة 

وتتمثل في :  سلطة إقرار طلب التعديل ومناقشة التعديلات وإقرارها من حيث المبدأ - ٢

 .مجلس النواب

ه وتتمثل في الشعب بخصوص عرض هذ: سلطة الإقرار النهائي للتعديلات  - ٣

                                                        

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل "م ٢٠١٤ستور من د ١٦٠نص المادة ) ١(

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن . محله رئيس مجلس الوزراء

، الأقلخلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على  إعلانويكون . العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب

ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب . إذا كان ذلك لأي سبب آخر

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة . مؤقت� سلطات رئيس الجمهورية

يجب أن يُنتخب الرئيس  جميع الأحوال، فيو. الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم

هذه الحالة من تاريخ  فيمدة لا تجاوز تسعين يوم� من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة  فيالجديد 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل . إعلان نتيجة الانتخاب

 ."ل الحكومةالدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقي
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 ١٢٤٣ 

 .التعديلات على الشعب في استفتاء عام

 :مراحل تعديل الدستور : ثالث� 

عندما تريد السلطة المختصة تعديل بعض مواد الدستور التي لا تتسم بالجمود 

المطلق، فإن هذه التعديلات يجب أن تمر بإجراءات ومراحل معينة نص عليها دستور 

، ثم الموافقة على اقتراح التعديل، ثم م، وتتمثل هذه المراحل في اقتراح التعديل٢٠١٤

مناقشة التعديلات وإقرارها، وأخيراً إجراء الاستفتاء على التعديلات من قبل الشعب، وبيان 

 :هذه المراحل على النحو التالي 

م يتم اقتراح التعديلات ٢٠١٤في ظل دستور مصر الحالي لعام : اقتراح التعديل  - ١

أو خُمس أعضاء مجلس النواب بناءً على طلب  الدستورية من قبل رئيس الجمهورية

يقدم إلى مجلس النواب، ويجب أن يبين في الطلب المواد المراد تعديلها وأسباب 

التعديل، وينبغي هنا التقيد بالمواد التي يجوز تعديلها، أما المواد الجامدة في الدستور 

 .جموداً مطلق� يحظر تعديلها ما بقي الدستور

بعد تقديم طلب التعديل : ديل وإقرار التعديلات من حيث المبدأ مناقشة طلب التع - ٢

يقوم مجلس النواب بمناقشة طلب التعديل خلال ثلاثين يوم� من تاريخ تسلمه، 

ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلي�، أو جزئي� بأغلبية أعضائه، أي 

أما إذا رُفض الطلب لا . أغلبية أعضاء المجلس كاملة لا أغلبية الحاضرين منهم فقط

 هي، ولكن إذا انتالتالييجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد 

المجلس بقبول طلب التعديل كلي� أو جزئي�، فإنه يتم الانتقال إلى المرحلة التالية 

 .وهي مرحلة مناقشة التعديلات  والموافقة عليها

إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، فإنه :ليها مناقشة التعديلات والموافقة ع - ٣

بمناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوم� من تاريخ الموافقة  يقوم
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 ١٢٤٤ 

على الطلب، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، فتعد ذلك موافقة 

ي الاستفتاء الشعبي نهائية منه على التعديلات، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة التالية وه

 .على التعديلات

إذا تمت الموافقة من مجلس النواب على : الاستفتاء الشعبي على التعديلات  - ٤

التعديلات بعد مناقشتها بالأغلبية المطلوبة، فيتم عرضها بعد ذلك على الشعب 

لاستفتائه عليها خلال ثلاثين يوم� من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل 

من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة  نافذاً 

 .الاستفتاء، لا أغلبية جميع من يتوافر في حقهم شروط الاستفتاء فيللمشاركين 

  الفرع الثا�
  موقف الفقه الدستوري من مدى رقابة

  دستورية التعديلات الدستورية

بة دستورية التعديلات الدستورية، وذلك مدى إمكانية مراق اختلف الفقه الدستوري في

 :على النحو التالي 

قيمة قانونية للقيود التي تفرض  أيإلى أنه لا توجد  أيويذهب هذا الر:الرأي الأول 

قيود  أييمنع فرض  الذيعلى سلطة تعديل الدستور؛ لأن ذلك يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة 

قيود، كما لا  أييحكمها دون  الذيدستور على تلك السيادة، ومن ثم يجوز لها تعديل ال

يجوز للجيل الحالي الذي قام بوضع الدستور أن يصادر على حق الأجيال القادمة في 

 .)١(التعديل، وذلك بحظر تعديل بعض نصوص الدستور

ويذهب هذا الرأي إلى أنه إذا أقدمت سلطة تعديل الدستور على  :الرأي الثاني 

                                                        

 .١٠٧م، ص١٩٨٨النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، : سليمان الطماوي / راجع د) ١(



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٤٥ 

بالضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل، حيث يجب عليها التأكد التعديل، فعليها الالتزام 

من أنها تجرى التعديلات وفق� للضوابط الإجرائية سواء من حيث السلطة المختصة بالتعديل 

وفي ذات الوقت تلتزم سلطة تعديل الدستور . والإجراءات الشكلية المنصوص عليها للتعديل

أكانت تتعلق بحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية بالضوابط الموضوعية للتعديل سواء 

معينة أو أثناء وجود البلاد في ظروف معينة، أو تعلق الأمر بحظر تعديل بعض أحكام 

هذه الحالة لا قيمة  فيلم يكن الحظر للتعديل لجميع مواد الدستور، ف الدستور، وذلك ما

 .)١(قانونية لهذا الحظر

غي تجاهل النصوص الدستورية التي أنشأت سلطة تعديل لا ينب أيوبناءً على هذا الر  

الدستور، وطالما أن هذه النصوص ظلت في الدستور دون إلغاء أو تعديل، فيجب احترامها 

عند إجراء التعديلات الدستورية، ولا يعد ذلك تنازلاً عن سيادة الشعب، بل تأكيداً لها 

 .ونوتطبيق� لمبدأ المشروعية الدستورية وسيادة القان

ويعترض رأي في الفقه على منح القضاء الدستوري سلطة مراقبة دستورية التعديلات 

الدستورية، حيث يقرر بأن الاعتداء على الاختصاصات الدستورية ينذر بانهيار النظام 

الدستوري في الدولة، فرقابة المحكمة الدستورية العليا لدستورية التعديلات الدستورية دون 

 –ستور يمثل بلا شك اعتداء على اختصاص السلطة التأسيسية الأصلية سند من نصوص الد

حتى  -سلطات الدولة وتمنحها الاختصاص ئتنشالسلطة الأسمى غير المقيدة والتي  هيو

وإن كان غرض المحكمة في الاعتراف لنفسها بمثل هذا الاختصاص نبيلاً، يتمثل فيه حماية 

                                                        

القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور، بحث ضمن أبحاث مؤتمر : محمد أبو بكر عبد المقصود / راجع د) ١(

 .٤٩،  ٤٨ص  "ستوري للبلادمستقبل النظام الد"كلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان 
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 ١٢٤٦ 

 .)١(توريةدس مبادئما أقرته السلطة التأسيسية من 

فالدستور المصري شأنه شأن الدساتير الجامدة يتضمن قواعد شكلية أو بمعنى أدق 

قيوداً شكلية، فإذا كان للمحكمة الدستورية العليا أن تتغاضي عن هذه القيود الشكلية، فإنها 

تعفي سلطة التعديل من التقيد بمثل هذه القيود الشكلية؛ لأنها تعلم مقدم� أن المحكمة 

 .)٢(تعديل الدستور تورية العليا لن تمارس أي رقابة على ضوابطالدس

 :   رأينا الخاص في الموضوع 

أن تقرر رقابة على دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الإجرائية،  ينبغينرى أنه 

والناحية الموضوعية، وتقوم بهذه الرقابة المحكمة الدستورية العليا، وذلك حتى يتم إعمال 

صوص الدستورية التي تفرض قيوداً إجرائية وموضوعية على إجراء التعديلات الدستورية، الن

 :وذلك على النحو التالي 

 :رقابة دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الإجرائية  - ١

قيوداً إجرائية  –م ٢٠١٤ومن بينها الدستور المصري الحالي لعام  -تفرض الدساتير

راء التعديلات الدستورية؛ ومن ثم إذا لم تراع هذه الإجراءات ينبغي مراعاتها عند إج

عند إجراء التعديلات الدستورية، فتكون هذه التعديلات غير دستورية لعدم مراعاة 

من حيث سلطة اقتراح التعديل،  الإجراءات الدستورية لإجراء التعديلات سواء

 .المراحل التي تمر بها التعديلات الدستورية  أو

 :تورية التعديلات الدستورية من الناحية الموضوعية رقابة دس - ٢

قد تفرض بعض الدساتير قيوداً موضوعية على إجراء التعديلات الدستورية، ويظهر 

                                                        

 .٣١٩مرجع سابق، ص: رجب محمود طاجن / راجع د) ١(

 .٢٣١نحو رقابة التعديلات الدستورية، مرجع سابق، ص: عبد الحفيظ علي الشيمي / راجع الدكتور) ٢(
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 ١٢٤٧ 

م، والذي فرض قيوداً موضوعية ٢٠١٤ذلك جلي� في الدستور المصري الحالي لعام 

صوص على إجراء التعديلات الدستورية عليه من حيث عدم جواز تعديل بعض ن

الدستور كما بينا سابق�؛ ومن ثم فإنه يوجد قيد موضوعي على سلطة تعديل الدستور، 

يتمثل في عدم جواز تعديل هذه النصوص المحظور تعديلها حظراً مطلق�؛ وعليه إذا 

تم تعديلها فيكون ذلك بالمخالفة لقيود تعديل الدستور من الناحية الموضوعية، ومن 

 .ير دستورية من الناحية الموضوعيةثم تكون هذه التعديلات غ

من الدستور المصري الحالي،  ١٩٢نقترح أن تعدل نص المادة  :وبناءً على ما تقدم 

وذلك بإضافة اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية التعديلات 

الدستورية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، على أن تتم هذه المراقبة بعد 

إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان نهائي� وقبل القيام بطرح مشروع التعديلات 

الدستورية على الاستفتاء؛ لأنها بعد إقرارها من مجلس النواب تعد بمثابة قوانين ولا 

 .ترقى إلى درجة النصوص الدستورية إلا بعد تمام الاستفتاء عليها
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  المبحث الثالث
  وري من مراقبةموقف القضاء الدست

  النصوص الدستوریة الجدیدة
استقرت أحكام القضاء الدستوري سواء في مصر أو فرنسا على أنه لا يجوز مراقبة 

دستورية النصوص الدستورية، فلقد رأينا أن المجلس الدستوري الفرنسي لم يخول لنفسه 

صوص سواء سلطة مراقبة النصوص الدستورية؛ حيث إنه ليس من مهامه لمراقبة هذه الن

بصدد ممارسته لرقابته السابقة أو اللاحقة، وسواء أكانت النصوص الدستورية المراد مراقبتها 

 .عليها بقوانين دستورية ةنصوص الدستور القائم أو التعديلات المجرا

كما استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يجوز مراقبة دستورية    

التعديلات الدستورية الواردة عليها، حيث إن من بين مهامها مراقبة النصوص الدستورية ولا 

 .دستورية القوانين فقط، وليس من مهامها مراقبة النصوص الدستورية أو تعديلاتها

 :م، والذي جاء فيه ٢٠٠٦يناير  ١٥حكمها الصادر في  ومن أحكامها في هذا الصدد

من الدستور، ) ٧٦(مادة وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص ال... "

صرحت به محكمة  فضلاً عن إنه يخرج عن نطاق ما -باعتباره طلب� مقدم� من الشعب فهو 

يجوز للمحكمة  قضاء هذه المحكمة أنه لا فيغير محله، ذلك إنه من المقرر  في -الموضوع 

هما، وعليها الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفق� للدستور والقانون أو كلي

اختصاص ليس لها، باعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها منها أمران  فيكذلك ألا تخوض 

تتولى "من الدستور تنص على أن ) ١٧٥(وإذ كان ذلك وكانت المادة . ممتنعان دستوري�

المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، 

كما تنص المادة  "القانون فيوتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين 

على أنه  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ) ٢٥(



 لى دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتيرإشكاليات الرقابة ع

 ١٢٤٩ 

الرقابة القضائية على دستورية : أولاً  - : بالآتيتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها "

بما مؤداه أن كلاً من الدستور والقانون قد  : ....... : ثالث�.......  :ثاني�   نين واللوائحالقوا

منحا المحكمة الدستورية العليا اختصاص� منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون 

ول يرسى القواعد والأص الذيالأعلى  الأساسيباعتباره القانون . غيرها مع نصوص الدستور

يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود  التي

والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية 

حدود الولاية مقوضه  ةقالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة تكون مجاوزملحمايتها، فإن 

من الدستور يكون مجاوزاً ) ٧٦(فإن طلب الحكم بعدم دستورية المادة لتخومها ومن ثم 

. حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب

مواده  يمن الدستور لتتفق مع باق) ٧٦(يقال رداً على طلب تعديل نص المادة  وهو ذات ما

رج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر يخ -بدوره –، إذ إنه ةذات الصل

ة منفرد ةالدعوى، سيما وأن تعديل الدستور أو بعض مواده إنما يخضع لإجراءات خاص

 .)١(".صلة لهذه المحكمة بها بذاتها، لا

قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطعن على  وبناءً على ما جاء في هذا الحكم

 .م أو تعديلها١٩٧١من دستور عام ) ٧٦(دستورية نص المادة 

أكتوبر  ١ولقد أكدت المحكمة الدستورية على ذلك، فقضت في حكمها الصادر في 

 التصديالتعديلات الدستورية، أو  وحيث إن طلب الحكم بعدم دستورية":بأنه ٢٠٠٧

. غير محله، ذلك أنه بالإضافة إلى مجاوزته نطاق حكم الإحالة، فإن الدستـور فيلذلك، 

                                                        

 م،١٥/١/٢٠٠٦، بتاريخ "دستورية"قضائية  ٢٧لسنة  ١٨٨القضية رقم  فيحكم المحكمة الدستورية العليا ) (١

 ..٢٢٢٩، ص)٢(، ج )١١(المجموعة س 
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تباشر المحكمة  التيمفهوم القوانين  فيلا يندرج  -لى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وع

من ) ٢٩(صدر المادة  فينطاق ولايتها المنصوص عليها  فيالدستورية العليا الرقابة عليها 

من الدستور، باعتبار أن الدستور ) ١٧٥(جاءت ترديداً لما نصت عليه المادة  والتيقانونها 

تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النطاق  فير للإرادة الشعبية ونتاجها وهو مظه

 هيللدولة تتصدر أحكامه القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها وتعلوها، وتكون  الإقليمي

ذلك تكون مغايرة للنصوص  في هيالأحق بالنزول عليها احتكام� إليها وامتثالاً لها و

حدود  فيأقرتها السلطة التشريعية أم أصدرتها السلطة التنفيذية  التي القانونية، سواء تلك

 العاديوالمشرع  الدستوريصلاحياتها الدستورية، ومن ثم فقد كان منطقي� أن يقصر المشرع 

مجال مراقبة الشرعية الدستورية على النصوص التشريعية  فيولاية المحكمة الدستورية العليا 

قالة إخضاع الدستور لرقابة هذه المحكمة تكون مجاوزة حدود من دون غيرها، وعلى ذلك فإ

ولا يغير من ذلك ما . ولايتها مقوضة تخومها، ومن ثم يخرج ذلك عن نطاق اختصاصها

، إذ أن الأمر لا "قانون تعديل الدستور"أطلقه المدعـون من أسماء على هذه التعديلات مثل 

نصت عليها  التيمواد الدستور وفق� للإجراءات يخرج عن أن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض 

هذا الشأن، وموافقة السلطة التشريعية عليها وفق� لأحكام هذه  فيمن الدستور ) ١٨٩(المادة 

 .)١("المادة لا تخرجها عن طبيعتها الدستورية

 الذيكما أن المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تراقب مدى دستورية الدستور    

السلطة التأسيسية الأصلية، حيث إنه يعد القانون الأعلى للبلاد ويسمو على جميع  تضعه

 يونيه ٢ فيحكمها الصادر  فيالقواعد القانونية ، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا 

                                                        

م، ١/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  "دستورية"ق،  ٢٩لسنة  ٧٦حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .٦٥٦، ص)١(، ج )١٢(المجموعة س 
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قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين ": م بأن ٢٠١٣

مبدأ  في –كأصل عام  –تباشرها المحكمة الدستورية العليا تجد أساسها  التيواللوائح 

الشرعية وسيادة القانون، وخضوع الدولة، إلا أنه يرد على هذا الأصل، أن الدستور بما له من 

وقد  –الأعلى، وما سبقه من إجراءات لإصداره  الأساسيالصدارة والسمو باعتباره القانون 

تخرج عن مجال هذه  –المشار إليه  الدستوريمن الإعلان ) ٦٠(تمت وفقًا لنص المادة 

الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه النصوص والأعمال تتأبى على أن تكون محلاً 

تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على  التي لدعوى قضائية، ذلك أن السلطة التأسيسية

ملها، باعتبارها السلطة المنشئة لغيرها من تعتبر من نتاج ع التيجميع سلطات الدولة 

 أيتكوينها أو فيما تباشره من أعمال لرقابة  فيالسلطات، ولا يتصور أن تخضع هذه السلطة 

سلطة من سلطات الدولة الأخرى، ومن ثم فلا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة 

ء هذه المحكمة قد استقر أيضًا على أن فضلاً عن أن قضا. عليها أو الرقابة على ما يصدر عنها 

 التيقرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء على الدستور يعتبر من أعمال السيادة 

 .)١("تخرج عن مجال رقابة المحكمة كذلك

فإن اتجاه المحكمة الدستورية العليا في مسألة مدى جواز رقابة :وبناءً على ما تقدم 

جهة ولو كانت المحكمة  يتورية يتحدد في أنه لا يجوز لأدستورية التعديلات الدس

 .الدستورية العليا أن تراقب مدى دستورية النصوص الدستورية والتعديلات الواردة عليها

 :ولقد استند القضاء الدستوري في اتجاهه هذا إلى الأسانيد التالية 

اختصاصات معينة؛  إن الدستور والقانون قد حددا للمحكمة الدستورية العليا:أولاً 
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يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفق� للدستور  لاومن ثم 

اختصاص ليس لها، باعتبار أن مجاوزتها  فيوالقانون أو كليهما، وعليها كذلك ألا تخوض 

لولايتها أو تنصلها منها أمران ممتنعان دستوري�، وليس من بين اختصاصات المحكمة 

لدستورية العليا مراقبة دستورية النصوص الدستورية القائمة أو التعديلات الدستورية؛ ومن ا

ثم تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها إذا كان محل الدفع عدم دستورية 

 .نصوص دستورية

الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في البلاد؛ ومن ثم تراقب المحكمة  :ثاني� 

ورية العليا جميع التشريعات بناءً عليه، ولا توجد نصوص أعلى من الدستور ليتم مراقبة الدست

حيث إن الدستـور وعلى ما استقر عليه .دستورية النصوص الدستورية الجديدة بناءً عليها

تباشر المحكمة الدستورية العليا  التيمفهوم القوانين  فيلا يندرج  -قضاء هذه المحكمة 

 .نطاق ولايتها المنصوص عليها في الدستور والقانون في الرقابة عليها

تجمعاتها المختلفة  فيأن الدستور يعبر عن الإرادة الشعبية ويعتبر أيض� نتاجها :ثالث� 

للدولة وتتصدر أحكامه القواعد القانونية الأدنى مرتبة  الإقليميالمترامية على امتداد النطاق 

ذلك تكون  في هيلنزول عليها احتكام� إليها وامتثالاً لها والأحق با هيمنها وتعلوها، وتكون 

أقرتها السلطة التشريعية أم أصدرتها السلطة  التيمغايرة للنصوص القانونية، سواء تلك 

حدود صلاحياتها الدستورية، ومن ثم فقد كان منطقي� أن يقصر المشرع  فيالتنفيذية 

مجال مراقبة المشروعية  فيستورية العليا ولاية المحكمة الد العاديوالمشرع  الدستوري

 .الدستورية على النصوص التشريعية دون غيرها

على أن تكون محلاً لدعوى قضائية،  يإن طبيعة النصوص الدستورية تستعص :رابع� 

تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات  التي حيث أن السلطة التأسيسية

ج عملها، باعتبارها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور تعتبر من نتا التيالدولة 
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سلطة من سلطات  أيتكوينها أو فيما تباشره من أعمال لرقابة  فيأن تخضع هذه السلطة 

الدولة الأخرى، ومن ثم فلا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة عليها أو الرقابة 

 .على ما يصدر عنها
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  انيالثالفصل 
  أثر تعاقب الدساتیر على تحدید الدستور محل الحمایة 

  عند إعمال الرقابة على دستوریة القوانین
تتطلب هذه الإشكالية دراسة الاتجاهات الفقهية الواردة في بيان الدستور محل 

الحماية عند إعمال الرقابة علي دستورية القوانين ، وبيان موقف القضاء الدستوري منها،وهذا 

وتعاقب  يناير ٢٥ن الأهمية بمكان فيما يتعلق بتعاقب الدساتير، وخاصة بعد ثورة يعد م

م، بداية من صدور الإعلان الدستوري ١٩٧١الإعلانات الدستورية والدساتير على دستور 

 .م٢٠١٤م،وانتهاءً بدستور ٢٠١١مارس  ٣٠في 

حد الدستورين وموافق� وتبدو أهمية هذه الإشكالية في حالة ما إذا كان القانون مخالف� لأ

للآخر، أو مخالف� لهما مع�؛ ومن ثم ينبغي أن نبين أي من الدستورين سوف تقوم على 

أساسه الرقابة على دستورية القوانين، فهل سوف يراعى في الرقابة على دستورية هذا القانون 

د، وبمعنى آخر الدستور الذي نشأ في ظله، أم سوف تتم هذه الرقابة بناء على الدستور الجدي

هل العبرة في تقرير دستورية التشريع من عدمه بالدستور القائم وقت صدور التشريع، أم العبرة 

 .بالدستور الجديد؟

 :وبناءً على ما سبق سوف نتناول هذا المبحث في مبحثين على النحو التالي    

اية عند إعمال الاتجاهات الفقهية الواردة في بيان الدستور محل الحم: الأول  المبحث

 .الرقابة علي دستورية القوانين

موقف القضاء الدستوري من تحديد الدستور محل الحماية في ظل : الثاني  المبحث

 .تعاقب الدساتير
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  المبحث الأول
  الاتجاھات الفقھیة الواردة في بیان الدستور محل الحمایة 

  عند إعمال الرقابة علي دستوریة القوانین
ستوري بصدد تحديد النطاق الزمني للرقابة على دستورية القوانين إلى انقسم الفقه الد

أن العبرة في الرقابة على دستورية القوانين بالدستور النافذ : اتجاهات أربعة، حيث قرر الأول 

فقرر أن العبرة في الرقابة على دستورية القوانين بالدستور : وقت صدور القانون، أما الثاني

بأن العبرة في الرقابة على دستورية القوانين بالدستورين مع�، أي : لث الجديد، وقرر الثا

بالدستور القديم الذي صدر في ظله القانون، والدستور الجديد الذي حركت في حياته الرقابة 

فيذهب إلى التفرقة بين العيوب الموضوعية : على دستورية القانون، وأما الاتجاه الرابع 

خضع مراقبة دستورية القانون لتعيبه بالعيب الشكلي أو الإجرائي والعيوب الشكلية، حيث ت

للدستور الذي صدر في ظله القانون، أما مراقبة العيوب الموضوعية فتخضع للدستور الجديد 

 : لا الذي صدر في ظله القانون،وسوف نستعرض هذه الاتجاهات الثلاثة على النحو التالي 

 الاتجاه أن العبرة في الرقابة على دستورية القوانينيرى أنصار هذا :  )١(الاتجاه الأول

بالدستور النافذ وقت صدور القانون، فالقانون يجب أن يصدر موافق� للشروط الشكلية 

والموضوعية التي قررها الدستور الذي نشأ فيه هذا القانون، فإذا توافرت هذه الشروط، كان 

ى ولو خالفت أحكامه كلها أو بعضها عن الطعن فيه بعدم دستوريته، حت ىأالقانون بمن

 . الشروط الشكلية والموضوعية التي قررها الدستور الجديد

بما هو مقرر بخصوص عدم سريان القواعد  -مؤيداً لما ذهب إليه  - واحتج هذا الرأي

بأثر رجعى، وسريانها فقط بأثر مباشر  -سواء كانت دستورية أو عادية  -القانونية بصفة عامة 

                                                        

 -آثاره وحجيته وتنفيذه -الحكم الصادر في الدعوي الدستورية: محمود أحمد زكى/ راجع في ذلك الدكتور) ١(

 .٤٠٧، ٤٠٦ص –، دار النهضة العربية ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤الطبعة الثانية، 
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ي على كل ما يقع في نطاق نفاذها، وذلك إعمالاً لقاعدة عدم الرجعية، واستقراراً ومستقبل

للمعاملات واحترام� للمراكز القانونية التي رتبت آثارها في ظل الدستور الذي صدر القانون 

 .في ظله مادام قد صدر موافق� لهذا الدستور

لرقابة علي دستورية القوانين بأحكام يرى أنصار هذا الاتجاه أن العبرة في ا :الاتجاه الثاني

الدستور الجديد لا الدستور الذي صدر القانون في ظله، وذلك لأن الدستور الجديد لو كان 

مجرد ترديد وتكرار لأحكام الدستور القديم، لما كانت هناك حاجة لصدوره، فالدستور 

السابق له، مما يعد  الجديد يأتي بأحكام، ومبادئ وقيم غير التي كانت مقررة في الدستور

عدولاً منه عن تلك التي كانت مقررة في الدستور القديم، ولهذا السبب يجب أن تتم الرقابة 

وفق� لأحكام الدستور القائم، والقول بغير ذلك يؤدى إلى وجود تناقض بين أحكام 

ذي التشريعات وأحكام الدستور في الدولة، ويؤدى كل ذلك إلى وجود تصادم بين النظام ال

 .)١(في ظل الدستور القديم، والنظام الذي جاء به الدستور الجديد كان مطبق�

وبناءً على هذا الاتجاه، فإن كل خروج على الدستور القائم وعلى أحكامه ومبادئه يعد 

تعدي� يقف له القضاء الدستوري، ويرده إلى صوابه سواء كان هذا التعدي مصدره السلطة 

 .)٢(تنفيذيةالتشريعية أو السلطة ال

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن العبرة في الرقابة على دستورية القوانين : )٣(الاتجاه الثالث

                                                        

دار الشــروق  –م٢٠٠١الطبعــة الأولــى  –القــانون الجنــائي الدســتوري : أحمــد فتحــي ســرور / راجــع الــدكتور) ٢(

 .٤٠٧ص –رسالته السابقة : محمود أحمد زكى /وراجع أيض� الدكتور. ٢٤٣ص -للطبع

الاتجاهات السياسية وأثرها على الرقابة الدستورية، رسـالة دكتـوراه كليـة : مجدي محمد زيادة /راجع الدكتور) ١(

 .٣٥١م، ص٢٠٠٩الحقوق جامعة عين شمس، 

م، دار النهضــة ٢٠٠٥النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري، الطبعــة الخامســة، : ررمــزي الشــاع/ راجــع الــدكتور) ٢(
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واللوائح تتمثل في ضرورة مراعاة أحكام الدستور الذي صدر في ظله القانون أو اللائحة، 

 .وكذلك أحكام الدستور الجديد

صحيح� وفق� كل منهما يصدر فيذهب هذا الاتجاه إلى أن القانون أو اللائحة يجب أن 

لأحكام الدستور القائم والمعمول به وقت صدوره، ويجب أن يستمر صحيح� وفق� لأحكام 

 .الدستور الجديد الذي تجرى الرقابة في ظله

ويميز هذا الاتجاه بين ما يسمى بعيب عدم الدستورية الأصلي وبين عيب عدم الدستورية 

فة التشريع أو اللائحة للدستور القائم وقت صدوره، أما تكون فيه مخال: الطارئ، فالأول 

فيكون فيه مخالفة التشريع للدستور الجديد، والذي أوجد بين نصوصه أحكام� لا : الثاني 

 .  يتفق معها التشريع أو اللائحة، أي أن العيب هنا طارئ وليس أصيلاً في التشريع منذ وجوده

ن العيوب الموضوعية والعيوب الشكلية، وإخضاع ويرى التفرقة بي : )١(الاتجاه الرابع

ذلك أن . مراقبة الأولى للدستور الجديد، والثانية للدستور الذي صدر القانون في ظله

النصوص المدعى مخالفتها للدستور من جوانبه الشكلية، لا يتصور إخضاعها لغير الأوضاع 

ها، أما العيوب الموضوعية في الإجرائية التي كان ممكن� إدراكها عند إقرارها أو إصدار

النصوص، إذ مرد الفصل في توافر هذه العيوب أو تخلفها إلى الدستور القائم وقت حسم 

 .الخصومة الدستورية

ونحن نؤيد هذا الاتجاه، حيث إنه ينبغي عند تحديد الدستور محل الحماية بمناسبة 

أن نميز بين القواعد الدستورية إجراء الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير 

                                                                                                                                                                     

 - ھ ١٤١٦الطبعــة الأولــى    –رقابــة دســتورية القــوانين :عبــد العزيــز ســالمان / ؛ والــدكتور٨٥٩العربيــة، ص

 .٣٨٩دار الفكر العربي، ص –م ١٩٩٥

 .١٧٠،  ١٦٩مرجع سابق، ص : عوض المر / راجع الدكتور) ٣(
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 ١٢٥٨ 

 .الشكلية والإجرائية من ناحية، والقواعد الدستورية الموضوعية من ناحية أخري

تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية النصوص  التيالرقابة  فيفالأصل "

ا، و أنها بالتالي عية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أي� كانت طبيعتهيالتشر

للمضمون  تشريعيتقوم على مخالفة نص  التيلا تقتصر على العيوب الموضوعية 

و بوصفها رقابة مركزية  -الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة  فيالموضوعي لقاعدة واردة 

 فيتقوم  التيإلى المطاعن الشكلية  -قصرها الدستور والمشرع كلاهما على هذه المحكمة 

ذلك ما كان  فيتطلبها الدستور سواء  التيللأوضاع الإجرائية  تشريعيلى مخالفة نص مبناها ع

السلطة التشريعية،  انعقادمنها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال 

غيبة  فييفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها  التيأو ما كان منها متعلق� بالشروط 

 .)١("التشريعية أو بتفويض منها السلطة

والقانون يجب أن يصدر موافق� للقواعد الدستورية الشكلية والإجرائية التي صدر في  

ظلها؛ لأن هذه القواعد هي التي تحدد طريقة وإجراءات صدور القانون، ومن غير المعقول 

مراقبته من هذه أن نراقب التشريع من الناحية الشكلية طبق� للدستور الجديد ، بل يجب 

 .الناحية طبق� للدستور الذي صدر في ظله

بناءً عليها طبق�  أما القواعد الدستورية الموضوعية فتتم المراقبة الدستورية للقانون  

للدستور الجديد لا الدستور الذي صدر هذا القانون في ظله؛ لأن القواعد الدستورية 

بادئ التي قرر المجتمع اعتناقها وهجر ما الموضوعية الجديدة هي التي تحدد القيم والم

عداها، حتى ولو صدر القانون محل الرقابة الدستورية في ظلها؛ وبالتالي يجب مراعاة تلك 

 .القواعد الدستورية الجديدة عند مراقبة مدي دستورية القانون محل الدعوى الدستورية

                                                        

، )٥(م، المجموعـة س ٧/١٢/١٩٩١ق، بتـاريخ ١٠لسنة  ٣١المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  حكم) ١(

 .٥٧، ص)١(ج 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٥٩ 

  المبحث الثاني
  الحمایةموقف القضاء الدستوري من تحدید الدستور محل 

  في ظل تعاقب الدساتیر
تٌمارس الرقابة على دستورية القوانين في مصر من قبل المحكمة الدستورية العليا، والتي 

التي أنشئت )١(م، والتي حلت محل المحكمة العليا ١٩٧٩لسنة ) ٤٨(أنشئت بالقانون رقم 

ن المحكمة العليا م؛ ومن ثم ينبغي علينا أن نبين موقف كل م١٩٦٩لسنة ) ٨١(بالقانون رقم 

 .والمحكمة الدستورية العليا من تحديد الدستور محل الحماية في ظل تعاقب الدساتير

ولبيان موقف القضاء الدستوري من تحديد الدستور محل الحماية عند إجراء الرقابة 

على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، ينبغي علينا أن نبين موقف المحكمة العليا 

 :المحكمة الدستورية العليا المصرية ، وذلك على النحو التالي  رية، ثم بيان موقفالمص

 .موقف المحكمة العليا المصرية من تحديد الدستور محل الحماية: المطلب الأول 

موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من تحديد الدستور محل : المطلب الثاني 

 .الحماية

  المطلب الأول
كمة العليا المصرية من تحديد الدستور محل موقف المح

  الحماية

بأن العبرة عند  أيدت المحكمة العليا في مصر ما ذهب إليه الاتجاه الفقهي ، الذي قرر

تكون بالدستور الجديد لا الدستور الذي صدر القانون  تقرير دستورية قانون معين من عدمه

تأكد من مطابقة التشريع للقواعد الدستورية في ظله، لكن أوردت على ذلك استثناءً مفاده أن ال

                                                        

الرقابـة علـى : عبـد العظـيم عبـد السـلام / لمعرفة المزيد عن المحكمة العليـا المصـرية راجـع أسـتاذنا الـدكتور) ١(

 .وما بعدها ١٩٣صدستورية القوانين، دراسة مقارنة، مطبعة حمادة، قويسنا،، 
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الشكلية والإجرائية إنما يكون بناءً على الدستور القديم الذي صدر القانون في ظله لا الدستور 

 .الجديد القائم

فقد طَعن أمام المحكمة العليا في عدة قوانين بعدم دستوريتها على أساس أنها تخالف 

الطعن أمامها بعدم  ا الصدد نذكر حكمها الصادر فيالدستور القائم، ومن أحكامها في هذ

، حيث قررت في حكمها الصادر في أبريل ١٩٦٩لسنة ) ٢٠(دستورية القرار بقانون رقم 

رقابة دستورية القوانين تستهدف صون الدستور وحمايته من  ": بصدد هذا الطعن بأن  ١٩٧٢

ائم� القواعد والأصول التي الخروج على أحكامه باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل د

يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها 

ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة يستوي في ذلك ما 

 .)١("إنشائها كان من هذه التشريعات سابق� على إنشاء المحكمة أو لاحق� على

وقد صرحت المحكمة العليا المصرية بصدد رقابتها على دستورية القوانين واللوائح في 

المعول عليه في الرقابة على دستورية القوانين هو : بأن  ١٩٧٦أبريل  ٣حكمها الصادر في 

الدستور القائم وليس الدستور الذي صدر القانون في ظله، وذلك بعد دفع الحكومة بعدم 

 .صاص المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين السابقة على نفاذ الدستور القائماخت

 :ولقد استندت المحكمة فيما ذهبت إليه إلى الحجج التالية 

إن رقابة دستورية القوانين تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على  )١

القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام  أحكامه باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائم�

الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما 

                                                        

، )١(م، المجموعة، س ١/٤/١٩٧٢ " دستورية" ق،١لسنة١١حكم المحكمة العليا في القضية رقم/ راجع )١(

 .٧٣، ص )١(ج
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 ١٢٦١ 

يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة يستوي في ذلك ما كان من هذه 

 .ائهاالتشريعات سابق� على إنشاء المحكمة أو لاحق� على إنش

إن النص في الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور  )٢

الدستور يبقى صحيح� ونافذاً، فإن ذلك النص لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ هذه 

القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم 

 .ك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور القائمالدستورية شأنها في ذل

إن التشريعات التي صدرت قبل صدور الدستور الجديد في ظل نظم سياسية  )٣

واجتماعية واقتصادية مغايرة في أسسها وأصولها ومبادئها للنظم التي استحدثها الدستور، 

لتي تصدر في ظل عن الرقابة التي تخضع لها التشريعات ا أىبمنليس معقولاً أن تكون 

 .ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب  فيالدستور و

ــأن التأكــد مــن مطابقــة التشــريع للقواعــد الدســتورية  أمــا بخصــوص الاســتثناء القاضــي ب

الشكلية والإجرائية إنما يكون بناءً على الدستور القديم الذي صدر في ظله لا الدستور الجديـد 

ومن ": بأنه  ١٩٧٣نوفمبر  ٣قضت المحكمة العليا المصرية في حكمها الصادر في  فقد القائم،

قـد  ١٩٦٨لسـنة  ٥١حيث إن حاصل السبب الرابع مـن أسـباب الطعـن أن القـرار بقـانون رقـم 

تضــمن نصــ� علــى ســريان أحكامــه بــأثر رجعــى وهــو مــا لا يملــك رئــيس الجمهوريــة تقريــره 

ذ أن تقريـر الأثــر الرجعـى رهـين بموافقــة مجلـس الأمـة عليــه بموجـب قـرار لـه قــوة القـانون، إ

الـذي صـدر في ظلـه  ١٩٦٤ومن حيث إن هـذا النعـي مـردود بـأن دسـتور سـنة  .بأغلبية خاصة

لـرئيس الجمهوريـة في الأحـوال  "منه علـى أن  ١٢٠القرار بقانون المطعون فيه ينص في المادة 

ويجـب أن يكـون . در قرارات لها قوة القانون الاستثنائية بناء على تفويض مجلس الأمة أن يص

،  "وأن يعين موضوعات هذه القـرارات والأسـس التـي تقـوم عليهـا . التفويض لمدة محدودة 

وظاهر من هذا النص أن المشرع الدستوري أجاز لمجلس الأمة تفويض رئيس الجمهوريـة في 
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ذا التفــويض ينتقــل إصــدار قــرارات لهــا قــوة القــانون بالشــروط الــواردة بــه ، وبصــدور هــ

الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة كاملاً إلى رئيس الجمهورية في الموضوعات التي فوض 

فيها ويكون له حق ممارسة صـلاحيات مجلـس الأمـة في خصـوص مـا فـوض فيـه ، ولمـا كـان 

 ١٩٦٧من مايو سـنة  ٢٩الثابت من مضبطة جلسة مجلس الأمة التاسعة والعشرين المنعقدة في 

المشار إليه قدم في الأصل في صورة اقـتراح بقـانون مـن بعـض  ١٩٦٧لسنة  ١٥نون رقم أن القا

، ثـم وافـق عليـه بإجمـاع الحاضـرين الـذين  ١٩٦٧من مايو سـنة  ٢٩أعضاء مجلس الأمة يوم 

مــن الدســتور  ١٦٣كــان يربــو عــددهم علــى أغلبيــة أعضــاء مجلــس الأمــة التــي تــنص المــادة 

ان القانون بـأثر رجعـى، فـإن مـا يثيـره المـدعون مـن جـدل المذكور على وجوب توافرها لسري

 )١("حول حق رئيس الجمهورية في إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعى يكون غير سديد

ويتبين من هذا الحكم أن المحكمة العليا راقبـت دسـتورية القـانون المعـروض عليـا     

ظلها القانون لا القواعد الدسـتورية طبق� للقواعد الدستورية الشكلية والإجرائية التي صدر في 

 .الحالية

أن المحكمة العليا قد تبنت الاتجاه القاضي بأن الدستور محل  :ومما سبق يتبين لنا 

الحماية عند ممارسة رقابتها على دستورية القوانين هو الدستور القائم لا الدستور الذي صدر 

استثناءً مفاده أن القانون تراقب القانون محل الدعوى الدستورية في ظله، لكنها أوردت 

دستوريته من الناحية الشكلية والإجرائية طبق� للقواعد الدستورية الشكلية والإجرائية 

المنصوص عليها في الدستور الذي صدر في ظله القانون محل الدعوى الدستورية لا الدستور 

 .القائم

                                                        

م ، المجموعـة ١١/٣/١٩٧٣بتـاريخ "  دسـتورية" ،ق ٣ لسـنة ١ حكم المحكمة العليا في القضية رقم/ راجع) ١(

 .١٢٢، ص )١(، ج)١(س
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 ١٢٦٣ 

  المطلب الثاني
الدستور محل موقف المحكمة الدستورية العليا من تحديد 

  الحماية

على غرار موقف المحكمة العليا قررت المحكمة الدستورية العليا الأخذ بالاتجاه    

الدستور القائم لا الدستور الذي صدر القانون محل القاضي بأن الدستور محل الحماية هو 

لناحية مراقبة دستورية القانون من ا، كما قررت المحكمة بأن تكون الدعوى الدستورية في ظله

الشكلية والإجرائية طبق� للقواعد الدستورية الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في 

، لكن على الدستور الذي صدر في ظله القانون محل الدعوى الدستورية لا الدستور القائم

: الأول : خلاف موقف المحكمة العليا ، فقد قررت المحكمة الدستورية العليا استثناءين 

م ١٩٨٠مايو  ٢٢الصادر في  ١٩٧١عديل الدستوري للمادة الثانية من دستور بخصوص الت

الإسلام دين ودولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة "والذي نص على أن

وقررت المحكمة أن الحكم علي دستورية القوانين من  "الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

شريعة الإسلامية بناءً علي هذا التعديل يكون بالنسبة عدمها بخصوص الالتزام بمبادئ ال

: أما الاستثناء الثاني . للقوانين اللاحقة علي هذا التعديل دون القوانين السابقة عليه

فبخصوص ما إذا كان القانون محل الرقابة على دستورية القوانين قد عُدًل قبل صدور 

 .الدستور أو التعديل الدستوري الجديد

ى ما سبق سوف نتناول موقف المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحديد وبناءً عل

الدستور محل الحماية في ظل تعاقب الدساتير من خلال بيان المبدأ، ثم الاستثناءات الواردة 

 :عليه، وذلك في فرعين على النحو التالي 

 .المبدأ الذي قررته المحكمة لتحديد الدستور محل الحماية: الفرع الأول 

 .الاستثناءات الواردة على المبدأ: فرع الثاني ال
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  الفرع الأول
 المبدأ الذي قررته المحكمة لتحديد الدستور محل الح�ية

قررت المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور محل الحماية في ظل تعاقب الدساتير 

، كما لهالدستور القائم لا الدستور الذي صدر القانون محل الدعوى الدستورية في ظهو 

مراقبة دستورية القانون من الناحية الشكلية والإجرائية طبق� قررت المحكمة بأن تكون 

للقواعد الدستورية الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في الدستور الذي صدر في ظله 

 .القانون محل الدعوى الدستورية لا الدستور القائم

 :القواعد الدستورية الموضوعية :أولاً 

الجديدة هي التي يتم على أساسها رقابة دستورية القوانين  اعد الدستورية الموضوعيةالقو

لذلك قضت المحكمة ؛ لا القواعد الدستورية الموضوعية التي صدرت تلك القوانين في ظلها

 ١٩٨٥مايو  ٤الدستورية العليا بهذا المبدأ في العديد من أحكامها نذكر منها حكمها الصادر في 

بالمحكمة  ةالمنوط -إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح" :حيث قالت 

تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج  -الدستورية العليا

وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في . على أحكامه

عند الفصل فيما يثار في شأن  –قيود، ومن ثم فانه يتعين مختلف نصوصه من ضوابط و

استظهار هذه الضوابط والقيود  -التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية

 .)١("وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها

إن الدستور وقانون المحكمة ": ، حيث قالت ١٩٩٠أكتوبر  ٩وأكدت ذلك في 

                                                        

، "دسـتورية"م، ٥/١٩٨٥/ ٤ق، بتـاريخ  ١لسـنة  ٢٠لدستورية العليـا في القضـية رقـم حكم المحكمة ا/ راجع) ١(

 .٢٠٩، ص )١(، ج)٣(المجموعة س



 كاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتيرإش

 ١٢٦٥ 

دون غيرها  -قد اختصا هذه المحكمة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨ستورية العليا الصادر بالقانون رقم الد

بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم 

وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التي تمثل ... وحمايته من الخروج على أحكامه 

والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام دائم� القواعد 

العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد 

 .)١("الآمرة

مارس  ٣ومن أحدث أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن حكمها الصادر في 

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون عليها، أن أولها جاء  " :م على أنه ٢٠١٣

من دستور ) ٤٠و  ٨( تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما بالمادتين  أيمخالفًا لمبد

، كونه قد مايز بين فئتين من )٢٠١٢من دستور سنة  ٣٣و  ٩المقابلتين للمادتين ( ١٩٧١سنة 

دعاواهم  فيالمدعون الذين صدر : عاوى الجنائية، أولهماالد فيالمدعين بالحقوق المدنية 

أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يمكن استئنافه أمام محكمة الجنح 

غرفة المشورة لتصدر فيه قراراً نهائيًا، دون أن يكون لها مكنة استكمال  فيالمستأنفة منعقدة 

من تحال دعاواهم إلى المحاكم : هذا القرار، وثانيهما فيالتحقيق، أو تتاح فرصة الطعن 

الجنائية لنظرها، واستكمال ما نقص من تحقيقات، ثم الفصل فيها بحكم قابل للطعن، 

 لحقيسلف فإن هذا النص ونصا الفقرتين المطعون عليهما تضمنوا إهدارًا  وبالإضافة إلى ما

ج إلى قضاء الحكم بما يحققه من ترضية والدفاع بحرمانهم الفئة الأولى من الولو التقاضي

المقابلتين للمادتين ( ١٩٧١من دستور سنة ) ٦٩و  ٦٨( قضائية منصفة بالمخالفة للمادتين 

                                                        

م، منازعة ٩/١٠/١٩٩٠ق، بتاريخ  ١٢لسنة  ٤حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم / راجع) ٢(

 .٥٢٤، ص)١(، ج)٤(، المجموعة س"تنفيذ"



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٦٦ 

 ).٢٠١٢من دستور سنة  ٧٨و  ٧٥

 التيالقوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية  الرقابة على دستورية وحيث إن

الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام 

صون الدستور القائم وحمايته من  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –تستهدف أصلاً 

يقوم  التيالخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائم� القواعد والأصول 

يتعين التزامها ومراعاتها  التيم العام عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظا

 .وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص 

) ٧٨و  ٧٥و  ٣٣و ٩(   تبنت مواده أرقام الذي ٢٠١٢المطعون عليها من خلال دستور سنة 

 .)١("١٩٧١من دستور سنة ) ٦٩و  ٦٨و  ٤٠و  ٨( لأحكام المقررة بالمواد ذات ا

حيث إن  ": م، حيث قضت بأنه ٢٠١٣مايو  ١٢ما سبق في حكمها الصادر في  وأكدت

أن المدعى عليه  فيتتحصل  –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –الوقائع 

 "رمل الإسكندرية  –محكمة الأسرة  " ٢٠٠٦لسنة  ١٢٠١الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 

المدعى عليها السادسة،  –المشمولة بحضانة والدتها  –بطلب تمكينه من رؤية ابنته الصغيرة 

هذه الدعوى تدخلاً انضماميًا، باعتبارها الجدة لأم  فيمرة كل أسبوع، فتدخلت المدعية 

 ١٨/٤/٢٠١٠ة بجلسة حكمت المحكم. الصغيرة، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها 

لسنة  ٣٨٢٨برفض تدخل المدعية، التي لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف رقم 

دفعت المدعية بعدم دستورية عجز نص  ١٨/١/٢٠١١، وبجلسة "الإسكندرية  –ق  " ٦٦

بتعديل بعض أحكام قوانين  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠من القانون رقم ) ٢٠(الفقرة الثانية من المادة 

                                                        

 .م٣/٣/٢٠١٣ بتاريخ،  ٢٧لسنة  ٥٢لعليا في القضية رقم حكم المحكمة الدستورية ا) ١(



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٦٧ 

حالة عدم وجود الأبوين  فيوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر رؤية الأجداد للأحفاد الأح

 . ١٩٧١من دستور عام ) ٩، ٢(فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين 

 ١٩٢٩لسنة  ٢٥من المرسوم بقانون رقم ) ٢٠(وحيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم 

بتعديل  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠القانون رقم الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة ب

رؤية  فيولكل من الأبوين الحق  ": بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه 

 . "الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين 

من دستور ) ٩، ٢(وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة المادتين 

، لإخلاله بوحدة الأسرة، ٢٠١٢من دستور سنة ) ١٠، ٢(لمقابلتين للمادتين ، ا١٩٧١سنة 

وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائمًا على الدين والأخلاق، فضلاً 

عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، 

لأجدادهم حق لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك خاصة وأن رؤية الأحفاد 

على   الشريعة الإسلامية فإن النص المطعون فيه يمثل هدمًا لكيان الأسرة التي حرصت

 .حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور 

مطابقتها للقواعد وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث 

إذ أن هذه  الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره،

صون الدستور القائم  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –الرقابة إنما تستهدف أصلاً 

عد وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القوا

والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين 

وبالبناء . التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة 

حكام على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أ



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٦٨ 

 . )١("٢٥/١٢/٢٠١٢ فيالصادر  الحاليالدستور 

م بأن العبرة بمراقبة النصوص محل ٢٠١٤أبريل  ٦وقضت أيض� في حكمها الصادر 

م لا الدستور الذي صدرت النصوص في ظله؛ ومن ثم أجرت ٢٠١٤القضية بدستور 

 :م، وفيما يأتي نص الحكم ٢٠١٤المحكمة رقابتها بناءً على دستور 

من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه  ىالمبديث إنه عن الدفع وح...  " 

 الدوليالمحكمة بنظر الدعوى، فيما يتعلق بمخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد 

بعد التصديق  –التي انضمت لها مصر  –للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن تلك الاتفاقية 

، المقابلة ١٩٧١من دستور ) ١٥١(ن، إعمالاً للمادة عليها ونشرها، تكون لها قوة القانو

قانون  فيفذلك الدفع مردود بأن قاعدة مخالفة نص .  الحاليمن الدستور ) ١٥١(للمادة 

ذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة  فيلقانون آخر، وإن كانت لا تشكل 

إذا ما كانت تلك المخالفة تشكل إخلالاً صونها وحمايتها، إلا أن ذلك لا يستطيل إلى حالة 

متى كان ذلك، . بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها 

صون الحرية  فيوكانت قاعدة وجوب إعمال القانون الأصلح للمتهم، تجد سندها 

من ) ٥٤(ادة ، وأكدت عليها الم١٩٧١من دستور سنة ) ٤١(الشخصية، التي كفلتها المادة 

 –إذا توافرت شروط إعمالها  –يخالفها  قانونينص  أيومن ثم، يخضع .  الحاليالدستور 

يكون معه الدفع المبدى  الذيللرقابة على الدستورية، التي تقوم عليها هذه المحكمة، الأمر 

 وحيث إن المدعى ينعى على النص.... بعدم اختصاصها مفتقدًا لسنده، ويجب الالتفات عنه 

أنه إذ رصد عقوبة الحبس، التي يجوز أن  –محددًا نطاقه على النحو المتقدم  -المطعون فيه

تقترن بها عقوبة الغرامة، على مجرد امتناع المتهم عن رد المال أو المنقول المسلم إليه، فإنه 

                                                        

 .م١٢/٥/٢٠١٣، بتاريخ "دستورية"ق،  ٣٣لسنة  ٣٧حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ١(



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٦٩ 

لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها  الذييكون قد أخل بأصل البراءة، 

 أيفضلاً عن أنه ينال من الحرية الشخصية، ويخل بمبد. حكمة، وتتكون منها عقيدتهاالم

من العهد ) ١١(شرعية الجرائم والعقوبات، وشخصية العقوبة، ويتعارض مع نص المادة 

لا  "انضمت إليه مصر، فيما نصت عليه من أنه  الذيللحقوق المدنيـة والسياسيـة،  الدولي

، ويخل " تعاقديس عدم قدرته على الوفاء بالتزام يجوز سجن إنسان على أسا

، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٤١(السلطة القضائية، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد  باستقلال

 فيأقيمت الدعوى الدستورية المعروضة  الذي، ١٩٧١من دستور سنة ) ١٦٦، ١٦٥، ١٥١

 .ظل العمل بأحكامه 

أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور،  قضاء هذه المحكمة فيوحيث إنه من المقرر 

أن تقوم عليها الجماعة،  ينبغيوعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي 

لأحكام الدستور  –وأيًا كان تاريخ العمل بها  –تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها 

مضامينها بين نظم  فيتتفرق هذه القواعد القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا 

مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي 

 .تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية 

إذ كان ذلك، فإن المحكمة تتناول بحث دستورية النص المطعون فيه على ضوء 

، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤(المواد  في، ممثلة ١٨/١/٢٠١٤ فيالصادر  يالحالأحكام الدستور 

، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٤١(المقابلة للأحكام ذاتها التي تضمنتها المواد ) ١٨٦، ١٨٤، ١٥١

المدعى أن النص المطعون فيه قد  أىارت، التي ١٩٧١من دستور سنة ) ١٦٦، ١٦٥، ١٥١

 . )١(".خالفها 

                                                        

 .م٦/٤/٢٠١٤بتاريخ  "دستورية"ق،  ٣٠لسنة  ١٢٧حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ١(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٧٠ 

محكمة الدستورية العليا أكدت على أن النصوص ويتبين من الأحكام السابقة أن ال

الدستورية الموضوعية محل الحماية الدستورية في ظل تعاقب الدساتير هي النصوص 

 .الدستورية الموضوعية الجديدة لا النصوص التي صدر القانون في ظلها

 :القواعد الدستورية الشكلية والإجرائية :ثاني� 

عليا بأن القواعد الدستورية محل الحماية هي فلقد قررت المحكمة الدستورية ال

القواعد التي صدر القانون المطعون عليه بعدم الدستورية في ظلها لا القواعد الدستورية 

 –إن عيب عدم الدستورية الناشئ عن مخالفة الشكلية للدستور . الشكلية والإجرائية الجديدة

أو (فالقانون . أن يكون أصلي�لا يمكن إلا  –سواء من حيث الإجراءات أو الاختصاص 

يجب أن يصدر وفق� للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي صدر في ظله، ) اللائحة

بحيث إذا صدر التشريع سليم� من حيث الشكل، فإنه لا يصبح باطلاً بعد ذلك حتى ولو 

المختصة اختلفت الشكليات التي يتطلبها الدستور الجديد بالنسبة له أو تغيرت الجهة 

 . )١("بإصداره

، ١٩٨١فبرايـر  ٧ومن ثم قررت ذلك في العديد من أحكامها نذكر منها حكمها الصـادر في 

لسـنة  ١٥وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعـدم دسـتورية القـانون رقـم ": والذي قالت فيه 

في حكمهـا لمـا شـابه مـن عيـب شـكلي  بحظر تملك الأجانـب للأراضـي الزراعيـة ومـا ١٩٦٣

 ١٩٦٢عــدم عرضــه علــى مجلــس الرياســة عمــلاً بأحكــام الإعــلان الدســتوري الصــادر ســنة ب

استناداً إلى أن بعض أعضاء المجلس قرروا أن القوانين التي صدرت في وقت معاصر لصـدور 

  .كانت تصدر من رئيس المجلس دون عرضها على الأعضاء ١٩٦٣لسنة  ١٥القانون رقم 

ك أن هــذا القــانون صــدر في ظــل العمــل بــالإعلان وحيــث إن هــذا النعــي غيــر ســديد، ذلــ

                                                        

 . ٨٥٩م، المرجع السابق، ص٢٠٠٥ -النظرية العامة للقانون الدستوري: لشاعر رمزي ا/ راجع الدكتور) ٢(



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٧١ 

بشـأن التنظـيم السياسـي لسـلطات الدولـة العليـا والـذي  ٢٧/٩/١٩٦٢الدستوري الصادر في 

نص في مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقـوانين والقـرارات 

باجـة القـانون أنـه صـدر بعـد موافقـة ولمـا كـان الثابـت في دي. التي يوافق عليها مجلس الرياسة 

 فيمجلس الرياسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر في الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد اسـتو

ينسـبه المـدعيان إلـى بعـض أعضـاء  ينـال مـن سـلامته مـا الشكل الدستوري للقوانين بحيث لا

طــراح هــذا اين معــه مجلــس الرياســة مــن أقــوال مرســلة لــم يقــم عليهــا دليــل، الأمــر الــذي يتعــ

 .)١("النعي

) ١٥(والذي جاء بخصوص الطعن بعـدم دسـتورية القـانون رقـم  -ويتبين من هذا الحكم 

في حكمهـا لمـا شـابه مـن عيـب  م بحظـر تملـك الأجانـب للأراضـي الزراعيـة ومـا١٩٦٣لسنة 

شــكلي بعــدم عرضــه علــى مجلــس الرياســة عمــلاً بأحكــام الإعــلان الدســتوري الصــادر ســنة 

استناداً إلى أن بعض أعضاء المجلس قرروا أن القوانين التي صدرت في وقت معاصر م ١٩٦٢

م كانت تصدر مـن رئـيس المجلـس دون عرضـها علـى ١٩٦٣لسنة ) ١٥(لصدور القانون رقم 

أن المحكمة انتهت إلى أن العبرة عند بحث العيب الشكلي بأحكام الدستور الـذي  -الأعضاء 

دسـتور القـائم، لـذلك بحثـت المسـألة وفقـ� لأحكـام الإعـلان صدر القانون في ظله، ولـيس ال

، وهو الإعلان الذي صدر التشـريع المطعـون في ظلـه ١٩٦٢سبتمبر  ٢٧الدستوري الصادر في 

 .)٢(١٩٧١وليس الدستور القائم الصادر في 
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  الفرع الثا�
 الاستثناءات الواردة على المبدأ

ن من المبدأ الذي قررته بخصوص الدستور قررت المحكمة الدستورية العليا استثناءي  

التعديل الدستوري للمادة الثانية  بخصوص: محل الحماية في حالة تعاقب الدساتير، الأول 

فبخصوص ما إذا كان القانون محل : والثاني . م١٩٨٠مايو  ٢٢الصادر في  ١٩٧١من دستور 

 .التعديل الدستوري الجديدالرقابة على دستورية القوانين قد عُدًل قبل صدور الدستور أو 

العبرة في مراقبة دستورية التشريعات الصادرة قبل التعديل الدستوري الصادر :الاستثناء الأول 

 :م بهذا الدستور قبل التعديل١٩٧١م بخصوص المادة الثانية من دستور ١٩٨٠في 

المحكمة الدسـتورية العليـا عـن المبـدأ الـذي أخـذت بـه لتحديـد الدسـتور  خرجت  

ل الحمايــة في ظــل تعاقــب الدســاتير والــذي يقــرر بــأن العــبرة في الحكــم علــي دســتورية محــ

القوانين بالدستور القائم لا الدستور الذي صدر القانون في ظله، وقررت بخصوص القـوانين 

مــايو  ٢٢الســابقة علــي صــدور التعــديل الدســتوري للمــادة الثانيــة مــن الدســتور الصــادر في 

الإسلام دين ودولـة واللغـة العربيـة لغتهـا الرسـمية ومبـادئ "ن والذي نص علي أ -، ١٩٨٠

بـأن التشـريعات السـابقة علـى هـذا التعـديل  –"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

تراقب دستوريتها بناءً على الأحكام الدستورية التـي كانـت مقـررة قبـل الدسـتور لا الأحكـام 

 .التي قررها هذا التعديل 

المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد حكمها الصادر في حكمها الصادر ومن أحكام 

وحيث إن النعي بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ": والذي قضت فيه بأنه  ٢٠٠٩أبريل  ٥

لا  ٢٢/٥/١٩٨٠مردود بأن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 

شريعات السابقة عليه ، ومنها النصين المطعون عليهما ، ومن ثم فإن يتأتى إعماله بالنسبة للت

مثل هذه النصوص أي� ما كان الرأي فيها بالنسبة لاتفاقها أو عدم اتفاقها مع أحكام الشريعة 
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 .)١("عن الخضوع لهذا القيد أىبمنالإسلامية تظل 

يونيو  ٢ وأكدت المحكمة الدستورية ما ذهبت إليه، فقضت في حكمها الصادر في

على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع تتحصل ": م بأنه ٢٠١٣

 ١٩٩٦لسنة  ٤١٤والثالث الدعوى رقم  الثانيأن المدعية أقامت ضد المدعى عليهما  في–

شرع فيها  التيأمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة 

المؤرخ  الابتدائييه الثالث على الأرض المملوكة لها بموجب عقد البيع المدعى عل

 فيقضى بصحته ونفاذه  الذيللأرض و الأصليالمبرم بينها وبين المالك  ٣/٥/١٩٧٥

لسنة  ٤٥القضية رقم  فيبالحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية  ٢٦/٣/١٩٧٨

ازة الأرض محل النزاع إليها على سند من ، ثم أضافت المدعية طلب� جديداً برد حي١٩٧٧

بعد بيعها لها  الثانيللأرض قام ببيع ذات الأرض للمدعى عليه  الأصليالقول بأن المالك 

قبل قيام المدعية  ١٩٧٧لسنة  ٥٧٩ووضع يدها عليها، وقام المشترى بإشهار عقد البيع برقم 

دفعت  ٢٥/١١/١٩٩٩وبجلسة . بتسجيل عقدها سالف الذكر المحكوم بصحته ونفاذه

بتنظيم الشهر  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم ) ١٠و ٩(المدعية بعدم دستورية المادتين 

، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد العقاري

 .أقامت الدعوى الماثلة

ورية نص المادة وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة دست

 ٦/١٢/١٩٩٧المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم ) ٩(

برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم  القاضي "دستورية"قضائية  ١٧لسنة  ٥٩القضية رقم  في

                                                        

م، ٢٠٠٩/ ٥/٤بتـاريخ  "دستورية"ق،  ٢١لسنة  ١٥٧القضية رقم  فيحكم المحكمة الدستورية العليا / راجع) ١(

 .١٢٩٤، ص)٢(، ج)١٢(المجموعة، س
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، وكان مقتضى نص ١٨/١٢/١٩٩٧ فيالصادر ) ٥١(بالجريدة الرسمية بعددها رقم 

لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ) ٤٩و  ٤٨(المادتين 

مواجهة الكافة  فيالدعاوى الدستورية حجية مطلقة  فيأن يكون لقضاء هذه المحكمة  ١٩٧٩

 هيقضى فيها، و التيالمسألة  فيوبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً 

جادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم حجية تحول بذاتها دون الم

 .هذا الشق غير مقبولة فيتكون هذه الدعوى 

بعد إضافة  –المشار إليه  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم ) ١٠(وحيث إن المادة 

جميع التصرفات "تنص على أن  – ١٩٧٦لسنة  ٢٥الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 

ئية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها والأحكام النها

 .ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير

ويجوز للشريك .موروثة  ويسرى هذا الحكم على القسمة ولو كان محلها أموالاً 

أن يطلب قصر التسجيل بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة  نهائيحصل على حكم  الذي

على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر 

تم فيه التسجيل أن يخطر  الذيقسم أو ناحية معينة، وعلى المكتب  فيالتسجيل على نصيبه 

يث إن وح.... "العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك باقيتقع بدائرتها  التيمكاتب الشهر 

مخالفته أحكام  –محدداً نطاقه على النحو المتقدم  –المدعية تنعى على النص المطعون فيه 

، لتناقضها مع ١٩٨٠مايو سنة  ٢٢ في؛ بعد تعديلها ١٩٧١المادة الثانية من دستور سنة 

 .للتشريع الرئيسيالمصدر  الشريعة الإسلامية مبادئ

ا تضمنته المادة الثانية من دستور وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن م

، يدل على أن الدستور، واعتباراً من تاريخ ١٩٨٠مايو سنة  ٢٢ في، بعد تعديلها ١٩٧١سنة 

العمل بهذا التعديل، قد ألزم السلطة التشريعية فيما تقره من النصوص التشريعية بعد العمل به 
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عتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد الشريعة الإسلامية، بعد أن ا أن تكون غير مناقضة لمبادئ

إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودونما إخلال بالضوابط 

 فيفرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها  التيالأخرى 

د إليه النصوص ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر تر

وجوده على هذه النصوص  فيالتشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابق� 

مجال  فيأقامها الدستور معياراً للقياس  التي الشريعة الإسلامية ذاتها، فإن مرجعية مبادئ

ك الشرعية الدستورية تفترض لزوم� أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتل

المبادئ، وتراقبها هذه المحكمة، صادرة بعد نفاذ الدستور، بحيث إذا انطوى نص منها صدر 

حومة المخالفة  فيفإنه يكون قد وقع  الشريعة الإسلامية  بعد نفاذه على حكم يناقض مبادئ

 .عن الخضوع لأحكامه أىبمنالدستورية، أما النصوص الصادرة قبل نفاذه فتظل 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه وهو نص الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

تعــديل منــذ  أيلــم يلحقــه  العقــاريبتنظــيم الشــهر  ١٩٤٦لســنة  ١١٤مــن القــانون رقــم ) ١٠(

، وكـان القيـد المقـرر بالدسـتور والمتضـمن إلـزام المشـرع بعـدم مخالفـة ١٩٤٦صدوره سـنة 

لا يتــأتى إعمالــه بالنســبة للتشــريعات الســابقة عليــه، ومنهــا الــنص  الشــريعة الإســلامية مبــادئ

 أيأيـ� كـان وجـه الـر –من هذا الوجه  الدستوريعليه بمخالفة النص  النعيالمطعون فيه؛ فإن 

يتعــين معــه الحكــم بــرفض  الــذييكــون غيــر ســديد، الأمــر  –تعارضــه مــع تلــك المبــادئ  في

 .)١("الدعوى

التفسير الذي قالت به المحكمة لكيفية تطبيق المادة الثانيـة مـن ولقد قرر رأي في الفقه بأن 

                                                        

الصادر في  "دستورية"قضائية،  ٢٢لسنة  ٤راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 . م٢/٦/٢٠١٣
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الدستور قد ضيع على البلاد فرصة الانتقال التدريجي إلـى نطـاق الشـريعة الإسـلامية في ضـوء 

طريقـة أجـدى  هـيالاعتبارات العملية التي تثيرها القضايا وتحت إشراف القضاء وبواسطته، و

بعد عن الواقع وتغرق في البحوث النظرية؛ ومن ثم فإن نـص من تشكيل لجان التقنين التي قد ت

المادة الثانية مـن الدسـتور واجـب الإعمـال بذاتـه وأنـه لا يجـب الانتظـار حتـى يقـنن المشـرع 

 . )١(الشريعة الإسلامية، ولا سيما بالنسبة للنصوص قطعية الثبوت والدلالة مبادئ

دى دسـتوريتها علـى أسـاس مخالفتهـا بينما يذهب رأي آخر إلـى أن القـوانين لا تراقـب مـ

الشريعة الإسـلامية سـواء قبـل التعـديل أو بعـده، حيـث يـرى أن الـنص علـى أن تكـون  مبادئل

 مبـادئالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس نص� نافذاً بذاته؛ ومـن ثـم لا تصـلح 

أن اختصـاص المحكمـة الشريعة الإسلامية للطعن بعـدم دسـتورية القـوانين علـى أساسـها، إذ 

الدستورية العليا لا يمتد لرقابة مطابقـة التشـريعات لمصـادرها الموضـوعية، وإذا كانـت هنـاك 

 .)٢(، فهي مسئولية سياسية لا غيرالمبادئثمة مسئولية على المشرع لعدم الامتثال لهذه 

، والذي تؤكد ومن جانبنا فإننا ننتقد بشدة الاتجاه الذي اعتنقته المحكمة الدستورية العليا

فيه بأن العبرة في الرقابة على دستورية القوانين السابقة على تعديل المادة الثانية من دستور 

، وليس لهذا التعديل من أثر إلا للقوانين ١٩٨٠بهذا الدستور قبل تعديله في عام  ١٩٧١

تقرر بسط اللاحقة عليه، لذلك نناشد المحكمة الدستورية العليا أن تعدل عن هذا الاتجاه و

رقابتها على التشريعات السابقة على التعديل الدستوري للمادة الثانية من الدستور الصادر في 

                                                        

رقابة دستورية القوانين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين : ز محمد سالمان عبد العزي/ راجع الدكتور) (١

 . ٤٠٢م، ص١٩٩٤شمس، 

في عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية : أحمد زكي الشيتي / راجع الدكتور) (٢

، يناير وفبراير ٦٦ل والثاني، السنة القوانين لمخالفتها للشريعة الإسلامية، مجلة المحاماة، العددان الأو

 . وما بعدها ٤٢م، ص١٩٨٦
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م، لكي يتم الحكم بعدم دستورية القوانين التي لا تتوافق مع ما جاء بهذا ١٩٨٠مايو  ٢٢

مبادئ التعديل الدستوري، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى إيقاف نفاذ كل قانون يتعارض مع 

الشريعة الإسلامية، ويجعل السلطة التشريعية في حركة تشريعية دائبة لإصدار تشريعات 

مبدأ التدرج في  ةتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية غير التي كانت مخالفة لها، وبمراعا

تطبيق التشريع الإسلامي احترام� لفكرة التوقع المشروع للأفراد، وبهذا يتم تفعيل التعديل 

 .عدم تفريغه من مضمونهو

إذا كان القانون محل الرقابة على دستورية القوانين قد عُدًل أو أُلغى قبل : الاستثناء الثاني 

 :صدور الدستور أو التعديل الدستوري الجديد 

قد تقوم السلطة التشريعية بإلغاء القانون أو تعديل نصوصه، إلا أن هذا الإلغاء أو ذاك 

الملغي أو المعدل من الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة  التعديل لا يبعد النص

الدستورية العليا من قبل من طبق عليه خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية في حقه؛ 

حيث إن في تقرير عدم دستورية هذا القانون وبالتالي إبطال الآثار التي ترتبت عليه في حق 

 .)١(ق مصلحته الشخصية المباشرةالطاعن يعد كافي� في تحق

ومضمون هذا الاستثناء يتحدد في كون النص التشريعي محل الرقابة على دستورية 

ل واستبدل بنص آخر في ظل الدستور القديم الذي صدر في ظله ،  القوانين كان قد أُلغي أو عُدِّ

النص سواء من فما دام الدستور الجديد ليس له أثر رجعي، فلا تتم مراقبة دستورية هذا 

الناحية الموضوعية أو الشكلية بناءً على الدستور الجديد بل تتم بناءً على الدستور الذي صدر 

في ظله هذا القانون، ما دام أن هذا النص قد تم استبداله بغيره في خلال مدة سريان ذلك 

 .الدستور 

                                                        

 .٣٥٤، ص٢٠٠٤رقابة دستورية القوانين ، بدون دار نشر، : رمزي الشاعر/ راجع د) (١



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٧٨ 

نوفمبر  ١٣في  وقد قررت المحكمة الدستورية العليا هذا الاستثناء في حكمها الصادر

حماية هذه المحكمة  "وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  ":م، بقولها ٢٠١١

للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، 

ل فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر القانون المطعون عليه في ظل العم

بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به 

) ١٧(متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة   "خلال مدة سريان ذلك الدستور 

، قد تم تعديله بموجب ) النص المطعون عليه ( المشار إليه  ١٩٩١لسنة  ١١من القانون رقم 

مارس سنة  ٣٠، قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ٩ون رقم القان

بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان  ٢٠١١

الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 

القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه ، ، الذي صدر  ١٩٧١سنة 

وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك 

 .)١("الدستور

م، والذي ٢٠١٢أبريل  ١وأكدت المحكمة هذا الاستثناء في حكمها الصادر في   

 فييتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية ": قضت فيه بأنه

تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ، وكان يشترط لقبول هذه الدعوى توافر  التيالحدود 

الطلبات  فيالمسألة الدستورية لازمًا للفصل  فيالمصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الفصل 

ولما كان مبنى النزاع . اها المرتبطة بهذه المسألة فلا تتعد الموضوعيالنزاع  فيالمثارة 

                                                        

، بتاريخ "دستورية"ق،  ٢٨لسنة  ١١٣راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .م١٣/١١/٢٠١١



 دساتيرإشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب ال

 ١٢٧٩ 

يعمل  التيطلب الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة  – الموضوعي

بوصفهم كانوا مرشحين لعضوية مجلس إدارة هذه المنظمة النقابية ولم  –بها المدعون 

هيمنة الإدارة يحالفهم الحظ لما شاب عملية الانتخاب ـ على حد قولهم ـ من بطلان ، مرجعه 

فإن  –بما ينال من حيدتها على تشكيل وعمل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات 

بشأن إجراءات  ١٩٩٦لسنة  ١٤٦من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ) ١١( المادة

، )  ١٩٩٦/٢٠٠١عن الدورة ( الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية 

تمثل من الدعوى  التي هيتتناول القواعد والأحكام المتعلقة بتشكيل تلك اللجان ،  والتي

هذه المادة دون سواها من أحكام وردت  فيالدستورية بنيانها ، ليضحى نطاقها محصورًا 

 .بالقرار المشار إليه 

حماية هذه المحكمة للدستور ،  "وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن 

ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين  ف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليسإنما تنصر

ظل العمل بأحكامه ،  فيصدر القانون المطعون عليه  الذيإعمال أحكام الدستور السابق 

أو استبدال نص آخر به خلال مدة   بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه  طالما أن هذا القانون قد عمل

متى كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار .  "تور سريان ذلك الدس

الصادر  الدستوري، قبل نفاذ الإعلان  ٢٠٠١لسنة  ١٤٨وزير القوى العاملة والتدريب رقم 

بسنوات عديدة ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد  ٢٠١١مارس سنة  ٣٠بتاريخ 

فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام  يالدستوربأحكام ذلك الإعلان 

 فيصدر القرار المشتمل على النص محل الطعن  الذي،  ١٩٧١بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 

 . )١("...ظل العمل بأحكامه 

                                                        

 .م ١/٤/٢٠١٢بتاريخ  "دستورية"ق،  ١٩لسنة  ٢٢٠ة العليا في القضية رقم حكم المحكمة الدستوري) (١
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وحيث إن حكم الإحالة   ": م بأنه ٢٠١٣يونيه  ٢وقضت أيض� في حكمها الصادر في 

المساواة وتكافؤ الفرص  أيعون عليها مخالفتها حق الترشيح ومبدينعى على النصوص المط

الثلث الخاص بالمقاعد الفردية بما  فيبالسماح بمزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين 

 .الدستورييخالف أحكام الإعلان 

وحيث إن المقرر أن حماية هذه المحكمة للدستور، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، 

 الذيا أن هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق إلا أنه طالم

بمقتضاه إلى  ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا النص قد عمل فيصدر النص المطعون عليه 

متى كان ذلك، وكان . أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور   أن تم إلغاؤه

منه، نظامًا انتخابيًا يتعارض مع ما انتهجه ) ٢٣١(نى، بموجب المادة قد تب الحاليالدستور 

شأن مجلس الشورى، إذ نص على أن  فيوتعديلاته  ١٩٨٠لسنة  ١٢٠القانون رقم  فيالمشرع 

المقاعد لنظام  يتكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلث "

بما  " ،كل منهما  في، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح الفرديالقائمة، والثلث للنظام 

، ٢٥/١٢/٢٠١٢ فيمؤداه إلغاء القانون المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور الجديد 

 الدستوريالإعلان  هيومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لدستورية هذا القانون 

الصادر بتاريخ  الدستوريعلان ، المعدل بالإ٢٠١١من مارس سنة  ٣٠ فيالصادر 

١("٢٥/٩/٢٠١١(. 

أن المحكمة الدستورية العليا قررت عند إجرائها للرقابة على دستورية  :وخلاصة القول 

بأن الدستور محل الحماية هو الدستور الجديد لا الدستور : القوانين للدستور مبدأً مفاده 

ص القواعد الدستورية الذي صدر القانون المطعون عليه قي ظله ، وذلك بخصو

                                                        

 .م ٢/٦/٢٠١٣بتاريخ  "دستورية"ق،  ٣٤لسنة  ١١٢حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١
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الموضوعية، أما إذا كانت المخالفة الدستورية للقواعد الشكلية والإجرائية ، فتكون العبرة 

وقد قررت المحكمة الدستورية . بالدستور الذي صدر القانون في ظله لا الدستور الجديد

ويه من قواعد بما يح –العليا استثناءين على هذا المبدأ، يكون فيهما الدستور محل الحماية 

في حالة تعاقب الدساتير هو الدستور الذي صدر القانون في ظله لا  -موضوعية وشكلية 

التعديل الدستوري للمادة الثانية من  بخصوص: الدستور القائم، يتمثل  الاستثناء الأول 

فبخصوص ما إذا كان القانون محل : والثاني . م١٩٨٠مايو  ٢٢الصادر في  ١٩٧١دستور 

على دستورية القوانين قد عُدًل قبل صدور الدستور أو التعديل الدستوري الجديد وفي  الرقابة

 .مدة سريان الدستور الذي صدر في ظله
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 ١٢٨٢ 

  الثالثالفصل 
  أثر تعاقب الدساتیر على حجیة أحكام القضاء الدستوري

رية بأحد إن القضاء الدستوري بصفة عامة لا يستطع إلا أن يحكم في الدعوى الدستو

إما الحكم بدستورية التشريع المطعون بعدم دستوريته، وإما الحكم بعدم دستورية : خيارين

 . )١(هذا النص

تعنى وتحوز الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري الحجية المطلقة، و

حكام القضاء لأ Autorité absolue de chose jugée  المطلقة للأمر المقضي بهحجيةال

هذه الأحكام ملزمة لجميع السلطات، وأنها ذات طبيعة عينية فتسري في مواجهة  الدستوري أن

 .الكافة ، ولا يجوز إثارة مسألة دستورية النص التي فُصل فيها في أي دعوى أخري

 فتحوز الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري حجية مطلقة، سواء فيما يتعلق

 Décisions de conformité  يعي للدستوربأحكام الرفض التي تقرر مطابقة النص التشر

 .  Décision de non-conformité  الأحكام الصادرة بعدم الدستورية  أو

النص الذي يعلن عدم دستوريته "من الدستور على أن ) ٦٢(ففي فرنسا تنص المادة 

وقرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من . لا يجوز إصداره أو تطبيقه

 .)٢("ملزمة لجميع السلطات العامة، ولكل السلطات الإدارية والقضائية هيطرق الطعن، و

                                                        

(1) Olivier DUTHEILLET de Lamothe, les limites du contrôle constitutionnel « du point de vue 

européen » dans le cadre de l’échange de vues avec « l’Union des Cours et des Conseils 

constitutionnels arabes » lors de la 72e session plénière (venise, 19-20 Octore 2007), 

CDL (2007) 100, P.6. 

(2) Article (6) " Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en 

application. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. 

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles". 
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سالفة الذكر في فقرتها الثانية تضفي على قرارات ) ٦٢(ويقرر الفقه الفرنسي أن المادة 

المجلس الدستوري الحجية المطلقة، وأن هذه الحجية لا تقتصر على قرارات المجلس 

الدستورية فحسب، بل تشمل أيض� القرارات الصادرة بمطابقة  الدستوري الصادرة بعدم

من الدستور الفرنسي بمنطوق  ٦٢وتلحق الحجية وفق� للمادة  .)١(النص التشريعي للدستور

القرار الصادر من المجلس الدستوري وأسبابه التي تكون ضرورية ولازمة وأساسية لهذا 

 .)٢(المنطوق

لجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر،سواء وتُقرر الحجية المطلقة أيض�  

حيث .الأحكام الصادرة بعدم الدستورية أو الأحكام الصادرة برفض الطعن بعدم الدستورية

م على أن ١٩٧٨لسنة ) ٤٨(من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٤٩(تنص المادة 

فسير ملزمة لجميع سلطات الدولة أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالت"

 ."...وللكافة

أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على : وبناءً على ما تقدم   

م ١٩٩١أكتوبر  ٥الحجية المطلقة لأحكامها ، فعلى سبيل المثال قررت في حكمها الصادر في 

توجه الخصومة  عتها دعاوى عينيةبطبي هيو -الدعاوى الدستورية  فيالأحكام الصادرة ":بأن 

تكون لها حجية مطلقة بحيث  -فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري 

لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى 

                                                        

 :لصادرة من المجلس الدستوري راجع للمزيد عن حجية القرارات ا (١)

Guillaume DRAGO, L'exécution des décisions du conseil constitutionnel, l'effectivité du contrôle 

de constitutionnalité des lois, Ed. Economica 1991. 

(2)C.C, du 29 décembre 2015, n° 2015-726 DC,JORF n°0302 du 30 décembre 2015 

P.24775. 
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إلى عدم الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت 

دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، 

وذلك لعموم تلك النصوص ولأن الرقابة القضائية التي تباشره المحكمة الدستورية العليا 

دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية 

فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته؛وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه النص 

 .)١( "البطلان بما يمنع من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها

تحوز أحكام وقرارات : بأنه  ٢٠١٦يناير  ٢وقضت أيض� في حكم حديث لها بتاريخ 

هة الكافة وبالنسبة للدولة مطلقة في مواج حجية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية

والحال كذلك  -بسلطاتها المختلفة، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا؛ ومن ثم فإنه يتعين 

  )٢(.القضاء بعدم قبول هذه الدعوى -

وبناءً على ما تقدم تقتضي حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية أو بعدم 

النصوص محل الرقابة مرة أخرى، حيث تحكم المحكمة الدستورية عدم إثارة مدى دستورية 

ة النص قالدستورية بعدم قبول الدعوى في حالة رفض الدعوى الدستورية من قبل ومواف

المطعون فيه للدستور؛وذلك لأن النص يعتبر موجوداً مما يتصور معه نظري� اختصامه، إلا أن 

وخلاف� لذلك إذا . الجديدة الحجية المطلقة للحكم بالرفض تقضي بعدم قبول الدعوى

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت من قبل بعدم دستورية النص المطعون فيه؛ فإنه إذا 

أعيد بحث مدى دستوريته في دعوى جديدة فإنها تقضي باعتبار الخصومة منتهية؛ وذلك لأن 

                                                        

م، ٥/١٠/١٩٩١، بتاريخ "دستورية"ق ) ٨(لسنة ) ١٠(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .١٤، ص)١(، ج)٥(المجموعة س

 .م١/٢/٢٠١٦قضائية دستورية ، بتاريخ ) ٣٥(لسنة ) ٢(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (٢
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 .)١(الدعوى في هذه الحالة تكون واردة على غير محل

الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري يستعصى معها عدم تناول وإذا كانت حجية   

هذا القضاء بحث مدى دستورية النصوص التشريعية التي صدر بمناسبتها الحكم بالدستورية 

أو عدم الدستورية، فهل من  الممكن للمحكمة الدستورية العليا نتيجة لتعاقب الدساتير أن 

لأحكام بحث مدى دستورية النصوص التشريعية تتناول في مرحلة لاحقة على صدور هذه ا

ى الدستورية وتأكيد دستوريتها التي صدرت بمناسبتها تلك الأحكام، سواء برفض الدعو

 أحكامها الصادرة بعدم الدستورية؟  أو

ونتناول بالدراسة إشكالية أثر تعاقب  وفي هذا الفصل سوف نجيب على هذا التساؤل   

على الحجية التي حازتها أحكام  -قائم أو صدور دستور جديد  بتعديل مواد دستور -الدساتير

القضاء الدستوري، سواء الأحكام التي صدرت برفض الدعوى الدستورية، وذلك بمطابقة 

النصوص التشريعية محل هذه الدعوى لأحكام الدستور ، أو الأحكام التي صدرت بعدم 

 .دستورية هذه النصوص

يل الدستوري أو صدور دستور جديد لا يترتب عليه وجدير بالذكر أن مجرد التعد   

تلقائي� إثارة هذه الإشكالية المتعلقة بالمساس بحجية أحكام القضاء الدستوري، لكن يجب 

أن يأتي هذا التعديل أو الدستور الجديد بأحكام جديدة مغايرة بصفة كلية أو جزئية للأحكام 

وري أو صدور الدستور الجديد، فتجعل من الدستورية التي كانت مقررة قبل التعديل الدست

النصوص التشريعية التي كانت موافقة للدستور مخالفة له ، أو تجعل النصوص التشريعية 

ص التي كانت مخالفة للدستور موافقة له، ويتم تحريك الدعوى الدستورية قبل هذه النصو

 .مرة أخرى في ظل النصوص الدستورية الجديدة

                                                        

 .٣١٤،  ٣١٣لحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، صا: أحمد فتحي سرور / راجع د) (١
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 ١٢٨٦ 

به التعديل الدستوري أو الدستور الجديد قد يتمثل مضمونه في  والتغيير الذي يأتي  

تقرير حق لم ينص عليه قبل التعديل أو قبل صدور الدستور الجديد، أو تغيير بعض المبادئ 

والأفكار وتبنى مبادئ وأفكار جديدة يترتب عليها تغيير الأحكام الدستورية عما كانت عليه 

 .الجديدقبل التعديل الدستوري أو الدستور 

يناير  ٢٥وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجزئية من الأهمية بمكان وخاصة بعد ثورة   

م ، ثم ٢٠١٢م بعد تعطيله، ثم دستور عام ١٩٧١م المصرية التي أعقبها تعديل دستور ٢٠١١

م ، علاوة على الإعلانات الدستورية ٢٠١٤يناير  ١٨التعديلات التي أجريت عليه ونفذت في 

هذه الفترات، ومما لا شك فيه أن بعض الأحكام الدستورية قد تغيرت وفق�  التي تخللت

لتبني أفكار وسياسات جديدة مما يجعل من النصوص التشريعية التي قرر القضاء الدستوري 

موافقتها للدستور مخالفة له ، وبالمقابل تجعل من النصوص التي حكم بعدم دستوريتها 

رة بحث أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام الصادرة من موافقة له؛ مما يقودنا إلى ضرو

 .القضاء الدستوري

سوف نتناول بالبحث أثر تعاقب الدساتير على حجية  :وبناءً على كل ما سبق   

 :الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري في مبحثين على النحو التالي 

 .الصادرة بعدم الدستورية أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام: الأول  المبحث

أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوى  :الثاني  المبحث

 .الدستورية

 

 

 

 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٨٧ 

  المبحث الأول 
بعدم  أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحكام الصادرة

  الدستوریة
ر أن الرقابة على دستورية القوانين قد حركت من قبل،وأصد يُتصور في هذا الفرض

القضاء الدستوري حكمه بعدم دستورية النصوص محل رقابة الدستورية على أساس حكم 

نص دستوري معين، ثم تم تغيير هذا النص بناءً على تعديل للدستور القائم أو بناءً على 

دستور جديد، وذلك بما يجعل من النصوص المحكوم بعدم دستوريتها موافقة للدستور، 

 .أثر هذا التعاقب على حجية هذه الأحكام ومن هنا يثور التساؤل عن 

وفي هذا الفرض يترتب على الحكم بعدم الدستورية إعدام النصوص المخالفة 

للدستور ؛ وبالتالي تخرج من التنظيم القانوني ، الأمر الذي يترتب معه تمتعها بالحجية التي 

المحكوم بعدم تقتضى عدم إثارة النزاع مرة أخرى فيما يتعلق بمدى دستورية النصوص 

ري استحدث قيمة في دستور جديد ومن ثم فإن افتراض أن المشرع الدستو. دستوريتها

بتعديل دستوري ترجح القضاء برفض دعوى عدم الدستورية ليس من شأنه أن يمس من   أو

حجية القضاء السابق بعدم الدستورية، بل يكون الأمر مطروح� على المشرع ليقول فيه كلمته 

 .)١(لتشريع ذاته مرة أخرى أو بالإمساك عن ذلكسواء بسن ا

فالتعديل الدستوري يجعلنا أمام تحول دستوري أكثر منه قضائي؛ لأن القانون 

الخاضع للرقابة خضع لنصين دستوريين مختلفين الأول كان يجعل القانون غير دستوري 

                                                        

يناير، مقال  ٢٥حول التعديل الدستوري المصاحب لثورة : محمد عماد النجار / راجع المستشار الدكتور) (١

منشور في مجلة الدستورية ، العدد التاسع عشر، ويمكن الرجوع إليه على موقع المحكمة الدستورية العليا 

  :التالي 

http://hccourt.gov.eg/elmglacourt/drelngar19.htm  .  



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٢٨٨ 

 .)١(بينما أصبح دستوري� وفق� للنص الثاني

الدستور الجديد الذي جاء بأحكام جديدة تجعل من فالتعديل الدستوري أو    

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها موافقة للدستور لا يؤثر على حجية الأحكام الصادرة 

 بعدم الدستورية، لكن يعد هذا التغيير الذي جاء به التعديل أو الدستور الجديد بمثابة خطاب

وريتها والتي أضحت موافقة للدستور للمشرع بأن يعيد إصدار القوانين المحكوم بعدم دست

 .الجديد أو التعديل الدستوري، أو إصدار غيرها من القوانين بما يتفق وهذا التغيير

ويبرر عدم المساس بحجية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بعد التعديل الدستوري 

أثر مباشر لا أو الدستور الجديد بأن الدستور الجديد أو التعديل الدستوري يجب أن يسري ب

رجعي؛ وبالتالي لا يؤثر على الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري بعدم الدستورية ؛ لأن 

 .نقض هذه الأحكام يتعارض مع مبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعي

فالقوانين التي حكم بعدم دستوريتها تخرج من النظام القانوني ولا تعود بصفة تلقائية 

دستوري بما يجعلها موافقة للدستور، وليس من سلطة القضاء لمجرد تعديل النص ال

الدستوري المساس بحجية أحكامه بعدم الدستورية بعد موافقة النصوص المحكوم بعدم 

دستوريتها للدستور بناءً على التعديل الدستوري أو الدستور الجديد ؛ لأن هذه النصوص 

السلطة التشريعية  هياة التي وضعتها وخرجت من التنظيم القانوني ولا تعود إلا بذات الأد

مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يقضي في هذا الفرض بألا تتعدى السلطة القضائية 

 .على اختصاص السلطة التشريعية

                                                        

دار النهضة  - دراسة مقارنة –التحول في أحكام القضاء الدستوري : عبد الحفيظ علي الشيمي / الدكتورراجع ) (١

 .١٥٨م، ص٢٠٠٨العربية 

 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٢٨٩ 

أنه لا يجوز المساس بحجية الأحكام الصادرة من القضاء  :ومما سبق يتبين لنا 

دستور القائم أو إحلال غيره محله بما يجعل من الدستوري بعدم الدستورية بعد تعديل ال

 . النصوص المحكوم بعدم دستوريتها موافقة للدستور

 ٣٧ويعد من قبيل هذا ما سبق وأن قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

من عدم دستورية المادة الخامسة مكرراً ١٩٩٠مايو سنة  ١٩دستورية بجلسة "قضائية  ٩لسنة 

لسنة  ١٨٨في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة ) ٣٨(رقم  انونمن الق

فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق  ١٩٨٦

الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب 

بعد ذلك بموجب  ١٩٧١من دستور  ٦٢ص المادة بالقوائم الحزبية ، إذ جرى تعديل ن

، بما يسمح بأن يأخذ القانون بنظام الجمع بين النظام الفردي ونظام  ٢٠٠٧تعديلات سنة 

القوائم الحزبية ، فالمقطوع به أن هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه أن يغير وجه الرأي 

ية هذا الحكم الذي صدر قبل الذي خلص إليه هذا القضاء ليس من شأنه أن ينال من حج

 أيإجراء هذا التعديل ، والمشرع وشأنه في سن تشريع آخر للانتخابات بالقائمة النسبية إذا ر

 .)١(ملاءمة ذلك 

يجوز للقضاء الدستوري في حالة واحدة فقط أن يقوم بتناول فحص  ونرى أنه

على  –سلطة التشريعية النصوص التشريعية التي حكم بعدم دستوريتها، وذلك إذا استعادت ال

بعد  سن هذه النصوص مرة أخرى - خلاف حجية الأمر المقضي للحكم بعدم دستوريتها 

الحكم بعدم دستوريتها، ومن ثم إذا طعن على دستورية هذه النصوص في نطاق الرقابة 

اللاحقة؛ فإن القضاء الدستوري يتناولها بفحص دستوريتها مرة أخرى تأكيداً للحجية التي 

                                                        

 .مقاله سابق الإشارة إليه: محمد عماد النجار / لدكتورالمستشار ا) (١
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 ١٢٩٠ 

ا حكمها الأول بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص تشريعية جديدة جاءت ترديداً لنفس حازه

مضمون النصوص التشريعية التي حكم بعدم دستوريتها؛ ومن ثم فإن عودتها في التنظيم 

القانوني مرة أخرى بذات مضمونها من قبل السلطة التشريعية يبرر بحث دستوريتها، ومن 

ريتها إذا أصبحت دستورية بناءً على تغير الظروف القانونية بأن الممكن أيض� الحكم بدستو

 .تضحى متفقة مع النصوص الدستورية الجديدة 

قرر المجلس الدستوري الفرنسي الحجية المطلقة لأحكامه، وأنه يجب أن ومن ثم   

 تلتزم بها جميع سلطات الدولة؛ ومن ثم إذا لم تراع أي سلطة من هذه السلطات تلك الحجية؛

فيعد ذلك خروج� منها عنها وانتهاك� لها؛ ومن ثم إذا أصدرت السلطة التشريعية ذات 

ومن أحكام المجلس . النصوص المقضي بعدم دستوريتها؛ فيعد ذلك انتهاك� منها للحجية

: والذي قرر فيه بأن  ٢٠١٥ديسمبر  ٤الدستوري الحديثة في هذا الصدد حكمه الصادر في 

 من بقرار كان قد أُلغي والمعاشات العلاوات لمنح شرط� شريعيةالت السلطة استعادة"

 المقضي الأمر حجية احترام لمبدأ انتهاك� منها ؛يعد٢٠١١فبراير  ٤من  الدستوري المجلس

 .)١("الدستوري من المجلس به

ي ركما أنه في نطاق الرقابة السابقة يتأتي هذا الفرض أيض�، فإذا قرر المجلس الدستو

أن نصوص� تشريعية معينة غير متوافقة مع الدستور وترتب على ذلك عدم صدورها، الفرنسي 

ثم بعد ذلك قامت السلطة التشريعية بسن ذات النصوص التي قرر المجلس الدستوري عدم 

دستوريتها ، ثم تناولها المجلس الدستوري بناءً على رقابته السابقة، فإنه سيحكم بعدم 

لم  حجية حكمه الأول بعدم دستورية هذه النصوص، وذلك مادستوريتها أيض� تأكيداً ل

                                                        

(1) C.C, du 4 décembre 2015, n° 2015-504/505 QPC, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 P, 

22501. 

Voir aussi, C.C, 19 février 2016, n°2015-522 QPC, JORF n°0044 du 21 février 2016. 
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 ١٢٩١ 

تستجد ظروف قانونية أو واقعية تبرر حكمه بدستوريتها على خلاف حكمه الأول، وذلك مثل 

 .التعديل الدستوري الذي يجعل من النص التشريعي موافق للدستور

ية التي قد تؤثر ولا يعد تغيير نوع الرقابة على دستورية القوانين من الظروف القانون 

على حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية،فإذا قُضى بعدم دستورية قانون بناءً على الرقابة 

اللاحقة ، ثم بعد ذلك تم تعديل الدستور أو إحلال آخر محله مقرراً الرقابة السابقة على 

النصوص ؛ فإنه يترتب على ذلك أن تكون )١(دستورية القوانين بدلاً من الرقابة اللاحقة

المقضي بعدم دستوريتها غير موجودة في التنظيم القانوني؛ وبالتالي لا تتأثر بتغيير نوع الرقابة 

من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة السابقة ، وكل ما هنالك أن المشرع إذا أراد أن يعيد إصدار 

انين، فعليه أن ألا القانون المقضي بعدم دستوريته بعد إقرار الرقابة السابقة علي دستورية القو

يصدره إلا بعد عرضه علي القضاء الدستوري ويقرر هذا القضاء عدم موافقته للدستور 

                                                        

لا يعنى الأخذ بنظام الرقابة السابقة علي دستورية القوانين في الدستور الجديد بديلاً عن نظام الرقابة اللاحقة ) (١

السابقة على الأخذ بهذا النظام في منأى عن أي رقابة،  عليها التي كان يقررها الدستور القديم أن تكون القوانين

وذلك باعتبار أن الرقابة اللاحقة لم يعد لها مجال بعد العدول عنها إلى الرقابة السابقة ، وأن الرقابة السابقة 

ا على دستورية القوانين لا تقرر على القوانين النافذة بالفعل بل على القوانين التي لم تصدر بعد ؛ لأن هذ

أن القوانين التي لم تحرك بصددها الرقابة على دستورية القوانين : القول يقودنا إلى نتيجة غير منطقية مفادها 

قبل صدور الدستور الجديد تكون في منأى عن الرقابة على دستوريتها ولو كان يشوبها عيب عدم الدستورية 

 .مما يؤدي إلى تحصنها عن أي رقابة

الذي قرر الرقابة السابقة بديلاً عن  -كالية نرى أنه ينبغي أن ينص في الدستور الجديد وللخروج من هذه الإش    

علي جواز تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بخصوص القوانين التي لم تثر بصددها  -اللاحقة 

توريتها ، وقصر الرقابة الرقابة على دستوريتها قبل إقرار النصوص الدستورية الجديدة، وذلك إذا دفع بعدم دس

السابقة على ما تنوي السلطة التشريعية إصداره من قوانين بعد نفاذ الدستور الجديد ؛ وهذا يبرره طبيعة الرقابة 

 .ل خروج القانون إلى حيز الوجود السابقة على دستورية القوانين من كونها تباشر مهامها قب
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 ١٢٩٢ 

كقاعدة عامة طبق� لحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية بناءً على الرقابة اللاحقة، أو يقرر 

ورية النصوص موافقته للدستور في حالة تغير الظروف القانونية أو الواقعية التي قد تبرر دست

التشريعية التي كررت ذات مضمون النصوص التشريعية التي حكم بعدم دستوريتها بناءً على 

 .في ظل الدستور القديم الرقابة اللاحقة التي كانت مقررة

وكذلك الأمر إذا تغير نوع الرقابة من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة ، فعلى الرغم 

تمت رقابة دستوريته بناءً على الرقابة السابقة، إلا أنه إذا أعادت  من عدم صدور القانون الذي

السلطة التشريعية سنه مرة أخرى وخرج إلى النور؛ فمن الممكن أن يقوم القضاء الدستوري 

بفحص مدى دستوريته بناءً على الرقابة اللاحقة التي تم تقريرها في الدستور الجديد، وله أن 

أخرى وفق� للأسباب التي استند إليها في الحكم الأول في رقابته يحكم بعدم دستوريتها مرة 

السابقة تأكيداً لحجيته، وله أن يحكم بدستوريته إذا تغيرت الظروف بأن أصبح النص 

المقضي بعدم دستوريته دستوري� على وفق الدستور الجديد أو التعديلات الدستورية 

 .الجديدة

قضائية للقوانين محلها، فلا يعاد النظر في  فالرقابة السابقة تستنفذ كل مراجعة

دستوريتها من جديد بعد العمل بها، بما يجعل اجتماع كل من الرقابة السابقة واللاحقة غير 

 .)١(متصور، واحتمال تعارضهما قائم�

ومحل انتهاك السلطة التشريعية لحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمثل في    

لمقضي بعدم دستوريتها مرة أخرى في ذات القانون الذي كان محلاً إعادة إصدار النصوص ا

لبحث مسالة دستوريته، أما النصوص المماثلة للنصوص المقضي بعدم دستوريتها لكنها في 

قانون آخر فلا مانع من رقابة دستوريتها كما أن سن هذه النصوص من قبل السلطة التشريعية 

                                                        

 .٥٣٤تورية القوانين، مرجع سابق، صالرقابة على دس: عوض المر / راجع الدكتور) (١
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لدستورية ، ولقد أكد المجلس الدستوري على المعنى لا يعد انتهاك� لحجية الحكم بعدم ا

حجية القرار الصادر من المجلس ": بأن  ٢٠١٤سبتمبر  ١٩السابق فقرر في قراره الصادر في 

من حيث المبدأ الاحتجاج بها ضد  يمكنالدستوري بعدم الدستورية لنصوص القانون، لا 

 rédigées sous une forme   مختلفقانون آخر جاء بكلمات أخرى متميزة أو بشكل 

différente ،لكنه يحمل ذات مضمون وغرض النصوص المقضي بعدم دستوريتها  un 

objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la 

Constitution ")١(. 

: بأن  ٢٠١٦مايو  ٧كما قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في    

حجية الأحكام الدستورية ترتبط بالنصوص التي فصلت فيها المحكمة فصلاً لازم� دون "

 .)٢("تلك التي لم تطرح عليها لتقول فيها كلمتها، ولو تشابهت مع النصوص المقضي فيها

الخصومة في الدعوى الدستورية، وهي بطبيعتها من الدعاوى ": وقضت أيض� بأن 

المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على  حجيةوأن ال... العينية، 

النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً 

حاسم� بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت في مضمونها، كما أن 

الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميا قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق 

 .)٣(" .بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها

                                                        

(1) Voir, C.C, du &ç Septembre 20014, n° 2014-417 QPC, JORF du 21 septembre 2014 

P.15472. 

م ، الجريدة ٧/٥/٢٠١٦ق دستورية، بتاريخ  ٣١لسنة  ٤راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (٢

 .١٠١م، ص٢٠١٦مايو  ١٦مكرر أ، في  ١٩الرسمية، ع

م ، ٧/٥/٢٠١٦ق دستورية، بتاريخ  ٣٧لسنة  ٣٧راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (٣
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  المبحث الثاني
  أثر تعاقب الدساتیر على حجیة الأحكام الصادرة

  برفض الدعوى الدستوریة 
تحوز الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري برفض الدعوى الدستورية وموافقة    

ن للدستور الحجية المطلقة التي يحوزها الحكم الصادر بعدم النص التشريعي محل الطع

الدستورية ؛ وبناءً على ذلك لا يجوز إثارة المسألة الدستورية التي تضمنتها هذه الأحكام من 

جديد، لكن إذا تغير الحكم الدستوري بناءً علي تعديل دستوري للدستور القائم أو صدور 

عي المحكوم بموافقته للدستور مخالف� له، فهل لهذا التشري دستور جديد بما يجعل من النص

 التغيير من أثر علي تلك الأحكام ؟

للإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نتناول الوضع بخصوص أثر تعاقب الدساتير على 

حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوي الدستورية في مصر ، ثم الوضع بخصوص أثر تعاقب 

 .كام الصادرة برفض الدعوي الدستورية في فرنساالدساتير على حجية الأح

أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوي :  المطلب الأول

 .الدستورية في مصر

أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوي :  المطلب الثاني

 .الدستورية في فرنسا

 

 

                                                                                                                                                                     

 .٨٧م، ص٢٠١٦مايو  ١٦مكرر أ، في  ١٩الجريدة الرسمية، ع
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  المطلب الأول
  ير على حجية الأحكام الصادرةأثر تعاقب الدسات

  برفض الدعوي الدستورية في مصر

لبيان أثر تعاقب الدساتير علي حجية الأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية في 

مصر، ينبغي أن نبين أولاً مدى تقرير الحجية لهذه الأحكام، ثم نبين موقف الفقه والقضاء من 

على النحو  تع بها هذه الأحكام، وذلك في ثلاثة فروعأثر تعاقب الدساتير على الحجية التي تتم

 :التالي 

 .مدى تقرير الحجية للأحكام الصادرة بدستورية النصوص التشريعية: الفرع الأول 

موقف الفقه من أثر تعاقب الدساتير على حجية الحكم برفض الدعوى :الفرع الثاني 

 .الدستورية

لعليا من أثر تعاقب الدساتير على حجية موقف المحكمة الدستورية ا: الفرع الثالث 

 .الحكم برفض الدعوى الدستورية

  الفرع الأول
  مدى تقرير الحجية للأحكام الصادرة بدستورية النصوص التشريعية

أشرنا فيما سبق إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تتمتع 

أو بدستورية النصوص التشريعية محل بالحجية المطلقة سواء كانت صادرة بعدم الدستورية 

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٤٩(الدعوى الدستورية، وذلك طبق� للمادة 

ولقد حرصت المحكمة الدستورية العليا في مصر على تقرير الحجية المطلقة 

 لأحكامها الصادرة برفض الدعوي الدستورية في العديد من أحكامها ومنها حكمها الصادر في

قضاء هذه المحكمة بدستورية فرض الرسم محل الدعوى  "م حيث قضت بأن ٢٠٠٤يوليه  ٤

حجية تمنع من إعادة  هيالماثلة يحوز حجية مطلقة قبل الكافة في المسألة التي فصل فيها و
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إثارة الجدل حول تلك المسألة فلا يجوز مراجعتها فيها مهما تنوعت صورها ؛ أو تغير سببها 

 .)١( "من قانون هذه المحكمة)  ٤٩،  ٤٨( مادتين عملاً بنص ال

م، والذي ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٨ومن أحكامها أيض� في هذا الصدد حكمها الصادر في   

إن انفراد المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ... ": جاء فيه 

القضايا المقامة  فيو المحدد بقانونها واللوائح يقتضيها أن تفصل بهيئتها المشكلة على النح

أمامها طعن� على أي قانون أو لائحة أو على أي نص ورد بأيهما، حتى لو كانت هذه القضايا 

الأمر أنها إذا كانت قد  فيالمطعون عليه ذاته، وكل ما  التشريعيمتشابهة أو تتعلق بالنص 

لدعوى طعناً عليه، حاز هذا ، أو برفض اتشريعيأصدرت قضاء سابقًا بعدم دستورية نص 

والمحكمة  –مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  فيالقضاء حجية مطلقة 

فيها، وذلك نزولاً على حكم  المقضيالمسألة  فيباعتباره قولاً فصلاً  –الدستورية من بينها 

 التشريعيا كان النص من قانون المحكمة الدستورية العليا، أما إذ) ٤٩، ٤٨(المادتين 

سلب من اختصاصها بنظر ضاء منها، فلا تملك المحكمة أن تالمطعون عليه لم يتناوله سبق ق

الجهة المختصة بالرقابة القضائية على دستورية  –دون غيرها  –وحدها  هيالطعن عليه، إذ 

 .القوانين واللوائح

المسألة الدستورية المثارة  فيوحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل  

 ٢٧لسنة  ٢٠١القضية رقم  في ٣/٢/٢٠٠٨الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة  في

برفض الدعوى المقامة طعن� على النص المشار إليه، وإذ نشر  القاضي،  "دستورية"قضائية 

ضى ، وكان مقت١٨/٢/٢٠٠٨مكرر بتاريخ ) ٧(الجريدة الرسمية بعددها رقم  فيهذا الحكم 

                                                        

م ، ٤/٧/٢٠٠٤، بتاريخ "دستورية"ق  ٢٤لسنة  ١٥٤راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .٩٤٤، ص )١(، ج)١١(س
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لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم )  ٤٩و  ٤٨( نص المادتين

الدعاوى  فيوعلى نحو ما سلفت الإشارة إليه، أن يكون لقضاء هذه المحكمة  – ١٩٧٩

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة  فيحجية مطلقة  –عينية بطبيعتها  هيو –الدستورية 

حجية تحول بذاتها  هيفيها، و المقضيالمسألة  فيمختلفة، باعتباره قولاً فصلاً بسلطاتها ال

دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 

 .)١("تكون غير مقبولة

رية وحيث إن المسألة الدستو... ":م بأنه ٢٠١٤نوفمبر  ٨الصادر في وقضت أيض� في حكمها  

المعروضة، قد سبق طرحها على المحكمة العليا فقضت برفض الدعوى  المثارة بالدعوى

من قانون الأحكام العسكرية مع أحكام الدستور، ) ٦(الثانية من المادة  لاتفاق نص الفقرة

بجلسة  "دستورية  "قضائية عليا  ٥لسنة  ١٢الدعوى رقم  فيالصادر أولهما  وذلك بحكميها

، ١٣/٥/١٩٧٦بتاريخ ) ٢٠(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  الذيو٣/٤/١٩٧٦

، ٦/١١/١٩٧٦بجلسة  "دستورية "قضائية عليا ٧لسنة  ١الدعوى رقم  فيوالصادر ثانيهما 

 .٩/١٢/١٩٧٦بتاريخ ) ٥٠(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  الذيو

ن المادة الرابعة من قانون الأولى م وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفقرة       

تختص المحكمة  "إذ نصت على أن ١٩٦٩لسنة  ٨١المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 

من قانون الإجراءات ) ٣١(،وكانت المادة "دستورية القوانين  فيالعليا دون غيرها بالفصل 

 فينشر تقضى بأن يُ  ١٩٧٠لسنة  ٦٦بالقانون رقم  والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر

دستورية القوانين،  فيمن المحكمة العليا بالفصل  الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة

                                                        

م، المجموعة ٢٨/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٧لسنة  ٢٠٢حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .1201 ، ص)٢(ج،- (13) س
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جهات القضاء، فإن هاتين المادتين تكونان قد قطعتا بأن  وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع

م، الدستورية لا يقتصر أثرها على من كان طرفًا فيها من الخصو الدعاوى فيالأحكام الصادرة 

ذلك  فيكذلك إلى الناس أجمعين، وإلى الدولة بمختلف سلطاتها، بما  بل ينصرف هذا الأثر

جميعها، وذلك سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص  جهات القضاء

 براءته من وبالتاليأنتجها، أم إلى دستوريته  التيالمطعون فيه؛ ومن ثم بطلانه وزوال الآثار 

 أفرغها المشرع فيه، ذلك أن التيالصورة  فيالدستورية جميعها وبقائه نافذًا العيوب 

 تنصب على النصوص التشريعية -عينية بطبيعتها  هيو - الدعاوى الدستورية  فيالخصومة 

على دستورية  هذا فضلاً عن أن الرقابة القضائية. ذاتها تحريًا لموافقتها أو مخالفتها للدستور 

الدستورية العليا،  انفردت بها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة التي النصوص التشريعية

رقابة شاملة قوامها هذه النصوص ذاتها أيًا كانت الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ويمتد  هي

دستوريتها، أو إلى تقرير صحتها وانتفاء  نطاقها إلى تجريدها من قوة نفاذها إذا ما قضى بعدم

 .الموجهة إليها  إذا ما قضى برفض المطاعنموجبات إبطالها، 

 ١، ٥لسنة  ١٢ يين رقمتالدعو فيالعليا  وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قضاء المحكمة

من ) ٦(إلى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة  هي،قد انت"دستورية  "قضائية عليا  ٧لسنة 

، ورفض الدعويين على هذا ١٩٦٦ة لسن ٢٥الصادر بالقانون رقم  قانون الأحكام العسكرية

ملزمًا للكافة ولجهات القضاء جميعها، ولما كانت الحجية المطلقة  الأساس، وكان قضاؤها

الدعاوى الدستورية تمنع بذاتها من العودة إلى  فيالمحكمة العليا  للأحكام الصادرة من

لاً قاطعًا، مما لا دستوريتها فص فيفصلت هذه المحكمة  التيدستورية النصوص  فيالمجادلة 

  . )١("إعادة طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا من جديد لمراجعته يجوز معه

                                                        

 ٤٦م، الجريدة الرسمية، ع٨/١١/٢٠١٤بتاريخ  ١٧لسنة  ٧٢حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١
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وحيث ... ": حيث قضت بأنه  ٢٠١٦مايو  ٧وأكدت قضاءها السابق في حكمها الصادر في   

نون من قا) ٢(المادة (إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت دستورية هذه المادة 

ويعاون "، فيما نصت عليه ) ٢٠٠٤لسنة  ١٠إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 

من هذا القانون خبيران أحدهما من ) ١١(المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 

الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من 

 ٢٧لسنة  ٥٦في القضية رقم  ١١/٤/٢٠١٥حكميها، الصادر أولهما بجلسة وذلك ب. "النساء

قضائية  ٢٧لسنة  ١٧٧في القضية رقم  ٩/٥/٢٠١٥، وثانيهما بجلسة "دستورية"قضائية 

، والقاضيين برفض الدعوى، وقد نشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية العدد "دستورية"

مكرر  ٢٠(ني بالجريدة الرسمية العدد ، ونشر الحكم الثا٢٢/٤/٢٠١٥في ) مكرر ج ١٦(

من الدستور، ونصي المادتين ) ١٩٥(وكان مقتضى نص المادة . ٢٠/٥/٢٠١٥في ) ب

، أن يكون ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم ) ٤٩، ٤٨(

حجية  هيلقضائها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، و

دون المجادلة فيه، أو السعي لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة  تحول بذاتها

 . )١("لمراجعته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى

                                                                                                                                                                     

 .٢١م، ص١٦/١١/٢٠١٤مكرر، في 

 ١٩م، الجريدة الرسمية، ع ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  ٢٧لسنة  ٣٠حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (١

 .٤٤م، ص١٦/٥/٢٠١٦، في ) أ(مكرر
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  الفرع الثا�
  موقف الفقه من أثر تعاقب الدسات� 

  على حجية الحكم برفض الدعوى الدستورية

كما  –يحوز الحجية المطلقة  برفض الدعوى الدستوريةعلى الرغم من أن الحكم 

إلا أنه يجوز إعادة عرض المسألة الدستورية التي سبق وصدر بشأنها حكم برفض  - تقدم 

الدعوى الدستورية من المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز التمسك بالحجية التي تحوزها 

لذي حكم بدستوريته مخالف� للدستور هذه الأحكام ، وذلك في حالة ما إذا أصبح القانون ا

ففي هذه الحالة . الجديد الذي وضع للدولة ، أو التعديل الذي أدخل على الدستور القائم

يجوز بحث دستورية هذا القانون وفق� للوضع الدستوري الجديد تطبيق� لقاعدة أن المرجع 

في ظلها وطوال فترة  في دستورية قانون معين هو أحكام الدستور الذي صدر هذا القانون

 .)١(سريانها حفاظ� على مبدأ سمو وعلو الدستور على القواعد التشريعية الأخرى

محمد النجار الذي قرر فيه أن حجية الحكم بالرفض / الدكتور أيوقريب مما سبق ر

لا تكون إلا في ظل الدستور ذاته، أما إذا صدر دستور جديد استحدث سبب� لعدم الدستورية 

موجوداً من قبل فإن سبق قضاء المحكمة برفض الدعوى لا يحول دون إعادة طرح  لم يكن

هذا السبب المستحدث عليها مرة أخرى لتقضي في مدى دستورية هذا النص في ظل أحكام 

 .)٢(الدستور المستحدثة إذا ما تضمنت ما يغير وجه الرأي في القضاء السابق بالرفض

لدستوري أو الدستور الجديد على حجية أحكام والرأي السابق يقرر أثر التعديل ا

المحكمة الدستورية العليا بالرفض بما يستحدثه من أحكام جديدة يضحى بسببها القانون 

لكن يقرر . الذي حكم بدستوريته غير دستوري ، الأمر الذي يعد مساس� بحجية هذه الأحكام

                                                        

 .٢٩٨المرجع السابق، ص –عبد العظيم عبد السلام، الرقابة على دستورية القوانين : راجع أستاذنا الدكتور ) (١

 .مقاله سابق الإشارة إليه: لنجار عماد ا/ الدكتور المستشار )  (٢



 الدساتيرإشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب 

 ١٣٠١ 

أحكام الحجية مع اتفاقه على  آخر أن هذا يعد استثناءً دون أن يكون ذلك خروج� على أير

أن هذا الاستثناء يتحقق عندما يصدر دستور جديد ، أو يعدل في دستور قائم ويصبح معه 

النص التشريعي الذي سبق للمحكمة أن قضت بدستوريته مخالف� للدستور الجديد 

كون التعديلات المستحدثة؛ وذلك لأن الأصل العام أن المرجع في دستورية تشريع معين ي  أو

طبق� للدستور الذي صدر في ظله ، وذلك طوال سريان أحكام هذا الدستور، لكن إذا 

استبدلت هذه الأحكام بأحكام جديدة، فإن الأحكام الدستورية المستحدثة تكون هي 

المرجع في دستورية هذا التشريع ؛ لأن هذا ما يقتضيه سمو أحكام الدستور القائم على ما 

 .)١(عداه 

أن حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص تشريعي يحوز  :ل وخلاصة القو

حجية مطلقة، لكن يجوز المساس بهذه الحجية، إذا تغيرت الظروف القانونية بتعديل أحكام 

الدستور القائم أو وضع دستور جديد بما يؤدي إلى كون النص التشريعي المحكوم 

ذلك سريان� للتعديل الدستوري ، ولا يعد بدستوريته مخالف� للقواعد الدستورية الجديدة

الدستور الجديد بأثر رجعي ، حيث إن النص التشريعي مازال موجوداً ومستمراً في التنظيم   أو

القانوني، ويجب أن يتفق مع أحكام الدستور القائم ومع ما يطرأ عليه من تعديلات ، والقول 

صن كل نص تشريعي حكم بموافقته تح: بغير ذلك يقودنا إلى نتيجة غير منطقية مفادها 

 . للدستور ولو تعارض مع الدستور القائم المتمثل في التعديل الجديد أو الدستور الجديد

                                                        

 .٤٥٩،  ٤٥٨المرجع السابق، ص:محمود أحمد زكى / راجع الدكتور ) (١



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٠٢ 

  الفرع الثالث
  موقف المحكمة الدستورية العليا من أثر تعاقب الدسات� على حجية الحكم

  برفض الدعوى الدستورية

كامه المتتالية على حجية الحكم إذا كان القضاء الدستوري المصري قد أكد في أح

الصادر برفض الدعوى الدستورية وتأكيد دستورية النصوص التشريعية محل الدعوى، إلا أنه 

من ناحية أخرى قرر عدم الاعتداد بهذه الحجية والمساس بها إذا ما تغيرت الظروف القانونية 

لتعديل الذي أدخل بأن أصبح النص الذي أكدت دستوريته من قبل غير دستوري على وفق ا

 .على الدستور القائم، أو النصوص الدستورية الجديدة

ويبرر المساس بحجية الحكم الصادر بدستورية النص التشريعي كون الدستور القائم 

؛ ومن ثم إذا  -كما قررنا من قبل  –وقت الفصل في الدعوى الدستورية هو محل الحماية 

النص التشريعي الذي قضى بدستوريته غير  كانت النصوص الدستورية الجديدة تجعل من

دستوري؛ فإن المحكمة الدستورية العليا تحكم تتناول هذه النص مرة أخرى وتقضي بعدم 

 .دستوريته إذا أضحى مخالف� للنصوص الدستورية الجديدة

: بأنه  ٢٠١٣أبريل  ٧ومن ثم، قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 

رقابة على دستورية القوانين التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا بمقتضى وحيث إن ال "

قانونها، إنما تقوم بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص المطعون فيها لأحكام 

الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى، أي مقابلة النصوص الموضوعية بالنصوص 

لدعوى الدستورية، ومن ثم فإن بحث دستورية النصوص الدستورية القائمة وقت الحكم في ا

الصادر في  الدستور الجديد المطعون فيها في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقا لأحكام

١("...٢٥/١٢/٢٠١٢(. 

                                                        

م، ٧/٤/٢٠١٣، بتاريخ"دستورية"قضائية  ٢٧لسنة  ٢٠٠القضية رقم  فيحكم المحكمة الدستورية العليا ) (١

 .١٢، ص٢٠١٣أبريل  ١٧في ) ب(مكرر  ١٥الجريدة الرسمية، ع 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٣٠٣ 

التي من شانها أن تجيز  ومن قبيل تغير الظروف القانونية في مجال تعاقب الدساتير

النظر في النصوص التشريعية التي قررت دستوريتها من  للمحكمة الدستورية العليا أن تعيد

قبل، تحول النصوص الدستورية الجديدة من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة على 

دستورية القوانين، فالنصوص التشريعية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها 

الدستور القديم، ليس هناك ما يمنع من  بناءً على رقابتها السابقة التي كانت مقررة في ظل

 .تناول رقابتها بناءً الرقابة اللاحقة التي تم تقريرها في ظل النصوص الدستورية الجديدة

فلقد قررت الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات    

وانين المنظمة لمباشرة الرئاسية والانتخابات التشريعية والمحلية، وكذلك مشروعات الق

م، ٢٠١٤م قبل تعديله في عام ٢٠١٢من دستور  ١٧٧حقوق السياسية، وذلك بنص المادة ال

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين ": والتي نصت على أن  

المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على 

 فيوتصدر قرارها . الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور المحكمة

هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها 

 ."للقرار إجازة للنصوص المقترحة

ى فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتض

 .قرارها

 فيالفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها  فيولا تخضع القوانين المشار إليها 

 ."من الدستور) ١٧٥(المادة 

الجريدة الرسمية أحكام  فيتنشر "م أيض� على أنه ٢٠١٢من دستور  ١٧٨ونصت المادة 

ة بمشروعات القوانين المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابق

 ."المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٠٤ 

م إذا بوشرت الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين ٢٠١٢وفي ظل دستور 

فلا تخضع بعد ذلك للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في  ١٧٧المنصوص عليها في المادة 

وهذا في حد ذاته يعد أمراً منتقداً، لأن التطبيق العملي للنصوص القانونية قد ، ١٧٥المادة 

يكشف مخالفتها لبعض نصوص الدستور؛ ومن ثم كان ينبغي أن تقرر رقابة لاحقة إلى جوار 

 .الرقابة السابقة المقررة على هذه القوانين

م ، والتي ١٩٧١ور العكس من ذلك فإن الرقابة السابقة المنصوص عليها في دست وعلى

، كانت لا تمنع من )١(كانت مقررة بخصوص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فحسب

 .إجراء الرقابة اللاحقة قانون الانتخابات الرئاسية بعد إجراء الرقابة السابقة عليه 

فالفقه ذهب إلى تصور ازدواجية الرقابة حتى يتسنى إخضاع عيوب النص التي تظهر 

عملي للرقابة اللاحقة بعد مراقبة هذا النص بناءً على الرقابة السابقة وفق� لنص بالتطبيق ال

الخاصة بالرقابة اللاحقة لم تستثن أي  ١٧٥م، حيث إن المادة ١٩٧١من دستور  ٧٦المادة 

 .)٢(قانون من خضوعه لها

م تم ٢٠١٤م وحل محله دستور ٢٠١٣يوليو  ٣م في ٢٠١٢وبعد تعطيل دستور 

رقابة  أيخذ بالرقابة السابقة، والعودة إلى الأخذ بالرقابة اللاحقة منفردة عن العدول عن الأ

 .أخرى

م، ومن ثم يثور ٢٠١٤وبالعودة إلى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في دستور 

                                                        

: مدحت أحمد محمد يوسف عنايم / م راجع الدكتور١٩٧١الرقابة السابقة في ظل دستور عام  للمزيد عن) (١

ة العربية ، دار النهض)مصر وفرنسا(الاتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في الأنظمة اللاتينية 

 .وما بعدها ٧٤م، ص٢٠١١

 .٨٥سابق، صالمرجع ال: مدحت أحمد محمد يوسف عنايم / راجع الدكتور) (٢

 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٣٠٥ 

م ٢٠١٢من دستور  ١٧٧نصت عليها المادة  التيالتساؤل حول مدى مراقبة دستورية القوانين 

بواسطة الرقابة السابقة، وذلك بواسطة الرقابة اللاحقة المقررة في ظل دستور  وقد تم مراقبتها

 . م٢٠١٤

ونرى أن العودة إلى الأخذ بالرقابة اللاحقة بعد الرقابة السابقة على دستورية هذه   

القوانين لا تمنع من مراقبتها رقابة لاحقة، وبصفة خاصة في حالة ما إذا كان الدستور الجديد 

 .ص تجعل من هذه القوانين غير دستوريةأتى بنصو

ويرجع ذلك إلى أن الرقابة اللاحقة تتميز عن الرقابة السابقة بأنها تكشف العيوب    

الدستورية التي تكشّف عنها تطبيق النص عندما يرى نور الحياة، كما أنها تلاحق بالرقابة 

الدستوري إذا ما نكل المشرع  مع إرادة المشرع فيالتشريعات السابقة على الدستور والتي تتنا

 .)١(العادي عن تعديل هذه التشريعات بما يتفق مع الدستور

م، حيث ١٩٧١ولقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى المنحى في ظل دستور 

بأن مراقبة القانون بناءً على الرقابة السابقة لا يحول دون مراقبتها رقابة لاحقة، ومن ثم  قررت

حيث إنه عما تمسك به الطاعن من عدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية و": قررت بأنه 

 ١٧٤مدى دستورية مشروع القانون رقم  في أيالدعوى الماثلة لسبق إبداء الر فيالعليا بالحكم 

يقينها من أن  فيبتنظيم الانتخابات الرئاسية فإن المحكمة تلتفت عنه، لما وقر  ٢٠٠٥لسنة 

يستقيم مانع� دونها  عقد لها لا لاختصاص –أنواعها  اختلافعلى  –مباشرة المحاكم 

تنافر  متكاملة لا باعتبارها الاختصاصاتإذ يتعين النظر إلى كافة  اختصاصاتهاومباشرة سائر 

من الدستور بعد تعديلها قد عهد  ٧٦لما كان ذلك وكان نص المادة . أو تعارض بينها

ن تنظيم الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية باختصاص الرقابة السابقة على مشروع قانو

                                                        

 .١٧٣الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص: أحمد فتحي سرور / راجع الدكتور) (١



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٠٦ 

العليا بالإضافة لاختصاصها المنفرد والأصيل بالرقابة القضائية على دستورية القوانين 

ومن ثم فإن مباشرتها الرقابة . من الدستور ١٧٥المادة  فيواللوائح المنصوص عليه 

يمنعها من مباشرة  بشأنه لا أيء الرالدستورية السابقة على مشروع القانون سالف البيان وإبدا

أثاره  الذي النعياختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون مما يجعل هذا 

 .)١( "الطاعن غير قائم على أساس يتعين الالتفات عنه

  المطلب الثاني
  أثر تعاقب الدساتير على حجية الأحكام الصادرة 

  برفض الدعوي الدستورية في فرنسا

ز القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بمطابقة القانون محل الطعن تحو  

ويعنى ذلك أن النص التشريعي الذي سبق وقضى .للأمر ةيضالمقتللدستور الحجية المطلقة 

 Préemption de المجلس الدستوري بمطابقته للدستور يكتسب قرينة الدستورية

constitutionalité  التشكيك في دستوريته بعد دخوله في  - من حيث المبدأ  -ويستحيل

 .)٢(التطبيق 

ويثور التساؤل حول مدي الحفاظ على الحجية التي تكتسبها أحكام المجلس 

الدستوري الصادرة بمطابقة النص التشريعي للدستور في حالة ما إذا عدل الدستور القائم 

لأحكام صدر دستور جديد يجعل من النص الذي حكم بدستوريته متعارض� مع ا  أو

                                                        

م، ١٥/١/٢٠٠٦، بتاريخ "دستورية"قضائية  ٢٧لسنة  ١٨٨القضية رقم  فيحكم المحكمة الدستورية العليا ) (١

 .٢٢٢٩، ص )٢(، ج)١١(المجموعة، س 

 ٧٢٤في ضوء أحكام القانون رقم  –الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي : عيد الغفلول/ راجع الدكتور) (٢

، دار النهضة العربية، ٢٠١١بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، الطبعة الثانية ،  ٢٠٠٨لسنة 

 .٢٢٤ص



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٣٠٧ 

 الدستورية الجديدة ؟

وهذا الفرض هو الذي حدث في فرنسا بخصوص التعديل الدستوري الأخير الصادر   

م، حيث تم ٢٠٨٨لسنة ) ٧٢٤(م بناءً على ما قرره القانون الدستوري رقم ٢٠٠٨يوليو  ٢٣في 

انين إجراء العديد من التعديلات الدستورية على الدستور الفرنسي التي قد تجعل من القو

ثت هذه التعديلات للدستور غير دستورية، كما استحد التي قرر المجلس الدستوري مطابقتها

الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بخصوص الأحكام التي تنتهك الحقوق والحريات 

التي يضمنها الدستور إلى جوار الرقابة السابقة عليها، الأمر الذي يثور معه مسألة مدى جواز 

س بحجية القرار الصادر من المجلس الدستوري بمطابقة النصوص التشريعية للدستور المسا

 .بناءً على رقابته السابقة عليها

ت الصادرة من اسنتناول أثر تعاقب الدساتير على حجية القرار :وبناءً على ما تقدم 

تغير  توري في فرنسا بتقرير دستورية القوانين، وذلك من خلال بيان تأثيرالمجلس الدس

ت، وذلك بتعديل النصوص الدستورية بما يجعل االظروف القانونية على حجية هذه القرار

ومن ناحية أخرى، سنبين أثر الأخذ بالرقابة . من القانون الذي حكم بدستوريته غير دستوري

اللاحقة على دستورية القوانين إلى جوار الرقابة السابقة في فرنسا على حجية القرار الصادر 

، وذلك في ٢٠٠٨المجلس الدستوري بدستورية القانون بعد التعديل الدستوري لعام من 

 :فرعين على النحو التالي

أثر تغير الظروف القانونية على حجية القرار الصادر من المجلس : الفرع الأول 

 .الدستوري بمطابقة النص التشريعي للدستور

دستورية القوانين على قرار المجلس أثر الأخذ بالرقابة اللاحقة على : الفرع الثاني 

 .الدستوري بمطابقة القانون للدستور

 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٠٨ 

  الفرع الأول
  أثر تغ� الظروف القانونية على حجية القرار الصادر 

  من المجلس الدستوري �طابقة النص التشريعي للدستور 

إن فكرة تغير الظروف الواقعية أو القانونية بعد صدور قرار المجلس الدستوري   

وافقة النص التشريعي محل الرقابة للدستور هي التي تبرر تحريك الرقابة على دستورية هذا بم

، وتعديل الدستور أو صدور )١(النص مرة أخري والمساس بحجية قرار المجلس الدستوري

دستور جديد يعد من الظروف القانونية التي تبرر المساس بحجية قرار المجلس الدستوري 

يعي للدستور وطرحه مرة أخرى لمراقبة مدى دستوريته وفق� للنصوص بموافقة النص التشر

 . الدستورية الجديدة

ومن ثم قرر المجلس الدستوري التضحية بحجية القرار الصادر منه بمطابقة النص 

 . )٢(التشريعي للدستور في حالة تغيير النص الدستوري فيما بين الرقابة الأولى والرقابة الثانية 

في حالـة الرقابـة علـى المعاهـدات  بتعديل الدستور في هذا الفرض ير الظروفويتحقق تغ  

التـي  الدسـتورية والاتفاقات الدولية ، كما ينبغي علينا أن نلقى الضـوء علـي بعـض التعـديلات

م وموقـف ٢٠٠٨يوليـو  ٢٣طرأت على الدستور الفرنسي حتى صدور التعديل الدسـتوري في 

التشـريعية التـي حكـم بدسـتوريتها  يل بخصوص النصـوصالمجلس الدستوري بعد هذا التعد

علـى النصـوص الدسـتورية الجديـدة، ومـدى جـواز المسـاس  ثم أصـبحت غيـر دسـتورية بنـاءً 

 .بحجية الأحكام الصادرة بدستورية هذه النصوص

مـن ) ٥٤(فتـنص المـادة :فيما يتعلق بالتعديل النـاتج عـن الرقابـة علـى المعاهـدات : أولاً 

                                                        

(1) Voire, P. GERVIER, Le changement des circonstances dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel, un document présenté au VIIIe Congrès de droit constitutionnel (l'Université 

de Nancy 2) (16-18 juin 2011), P. 1. 

 .١٦٣المرجع السابق، ص: محمود أحمد زكى / راجع الدكتور) (٢



 ل تعاقب الدساتيرإشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظ

 ١٣٠٩ 

ءً علـى إبـلاغ رئـيس الجمهوريـة، إذا قرر المجلس الدسـتوري، بنـا"نسي على أنه الدستور الفر

من المجلسين، أن تعهداً دوليا يتضمن شرط� مخالفـ� للدسـتور،  أيالوزير الأول أو رئيس  أو

 .)١("فلا يمكن الإذن بالتصديق أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور

الفرنسي سالفة الذكر إذا تبين للمجلـس الدسـتوري  من الدستور) ٥٤(فطبق� لنص المادة 

عدم توافق المعاهدة الدولية مع أحكام الدستور، فإنـه يترتـب علـى قـرار المجلـس الدسـتوري 

ومـن ثـم إذا قـرر المجلـس الدسـتوري . )٢(تعديل الدستور نفسه بما يتفـق وأحكـام المعاهـدة

، فإنـه لا يمكـن التصـديق علـى وجود نص معين بالمعاهدة المعروضـة عليـه يخـالف الدسـتور

المعاهدة أو إقرارها إلا بعد تعـديل الدسـتور، وذلـك لضـمان إعطـاء المعاهـدات الدوليـة قـوة 

، موازنة بين السيادة الوطنية المتمثلـة في أحكـام الدسـتور وبـين الالتزامـات )٣(تعادل الدستور

ن الجماعـة الدوليـة وبصـفة الدولية التي تكـون الدولـة الفرنسـية طرفـ� فيهـا باعتبارهـا جـزء مـ

                                                        

(1)  Article (54) de la constitution française, « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président 

de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée 

ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international 

comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver 

l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la 

Constitution ». 

(2) Voir, J-C ACQUAVIVA, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, PP. 205,206. 

ومـا  ١٤٦الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السـابق، ص : عبد العظيم عبد السلام/ ذنا الدكتورراجع أستا) ٣(

 .بعدها

 :وفي الفقه الفرنسي راجع 

- Olivier Gohin, La Constitution française et le droit d'origine externe, RFDA 1999 p. 77. 

- Jean-Claude ACQUAVIVA, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10e édition, 

Gualino éditeur, EJA - Paris – 2007, P. 205,206. 
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 .)١(خاصة الجماعة الأوربية

وقد طبق المجلس الدستوري هذا الأثر بالفعل في أحكام عديدة، نذكر منها حكمه 

م، وذلك بخصوص الرقابة على معاهدة الاتحاد الأوروبي ١٩٩٢أبريل  ٩الصادر في 

وري تبين أن حيث إنه بعرضها على المجلس الدست  Maastrichtوالمسماة بمستر يخت 

تتضمن بنوداً مخالفة للدستور  الالتزامات الدولية التي تحقق الغاية من هذه المعاهدة"

تنتهك الشروط الأساسية لممارسة السيادة الوطنية، ويدعو التصديق عليها إلى إجراء   أو

 ٢٥في )٥٥٤-٩٢(ولقد صدر بناءً على ذلك القانون الدستوري رقم   )٢("تعديلاً دستوري�

                                                        

(1) Olivier Gohin, op.cit, P. 77 et suiv.  

(2)  CC. Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992, Traité sur l'Union européenne, Publiée au  

Journal officiel du 11avril 1992, p. 5354. 

  « Considérant toutefois qu'au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin 

contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions 

essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une 

révision constitutionnelle ».  Et en fin, il a décidé le suivent :  

Article  premier:  

L'autorisation de ratifier en vertu d'une loi le traité sur l'Union européenne ne peut intervenir 

qu'après révision de la Constitution. 

Article 2 : 

La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal 

officiel de la République française ».  

 :للمزيد راجع

- Bruno Genevois, Le Traité sur l’Union européenne et la Constitution, A propos de la 

décision du Conseil constitutionnel n° 92-308 DC du 9 avril 1992, RFDA 1992 p. 373. 

- J.C GAUTRON: À propos de la décision du 9 avril 1992 : le dit et le non-dit, l'Europe et 

la Constitution, Montchrestien, 1992, p. 344. 

- Favoreu Louis : Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le 

développement du "droit constitutionnel international", Revue française de droit 

constitutionnel, 1992, p. 389. 
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 .)١(م، بتعديل أحكام الدستور بما يتوافق وأحكام المعاهدة١٩٩٢يه يون

مرة أخرى بعد تعديل الدستور،  Maastrichtرقابة الدستورية على معاهدة  وقد حركت

أبريل  ٩ومن ثم ثار الجدل حول مدى جواز التمسك بحجية قرار المجلس الصادر في 

يونيه  ٢٥د التعديل الدستوري الصادر في م وعدم إعادة رقابة دستورية هذه المعاهدة بع١٩٩٢

من  -)٢(م١٩٩٢سبتمبر  ٢م؛ لذلك قرر المجلس الدستوري في حكمه  الصادر في ١٩٩٢

م، لكنه أورد على هذا ١٩٩٢أبريل  ٩التمسك بحجية قراره السابق الصادر في  –حيث المبدأ 

 .المبدأ استثناءين قرر فيهما عدم التمسك بحجية قراره السابق

ويتمثل في عدم جواز التمسك بحجية قرار المجلس الدستوري السابق :  ثناء الأولالاست

إذا كان النص الدستوري الذي تم تعديله للتصديق على المعاهدة غير كاف، وكانت المخالفة 

بين نصوص الدستور والمعاهدة ظاهرة، ففي هذه الحالة تخضع المعاهدة لرقابة مدى 

 . بحجية قرار المجلس الدستوري السابقدستوريتها من عدمه ولا يعتد 

فيتمثل في عدم التمسك بالحجية إذا كان التعديل الدستوري :  الاستثناء الثانيأما 

جوهري�، ويؤدي إلى إدخال نص جديد في الدستور يُنشىء تعارض� مع نص أو أكثر من 

كم المجلس ففي كلا الاستثناءين يؤثر التعديل الدستوري على حجية ح. نصوص المعاهدة

الدستوري السابق، ومن ثم يراقب دستورية المعاهدة ليتحقق من أن نصوصها تتفق مع 

 Desالنصوص الجديدة من الدستور بعد تعديلها، وأيض� ليتحقق من أن العوائق الدستورية 

obstacles constitutionnels  التي أثارها القرار الأول قد تم رفعها بموجب التعديل ، وأن

                                                        

)1(-  Loi constitutionnelle no 92-554  du ٢٥ Juin 1992  ,ajoutant à la constitution un titre  :Des 

communautés européennes et de l’Union européenne .JORF n° 146  du 25  juin 1992,  

page 8388. 

(2) CC, du 2 septembre 1992, N° 92-312 DC, JOF du 3 septembre 1992, p. 12095. 
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 ١٣١٢ 

 .)١(تعديل لم يُدخل ثمة عوائق جديدةهذا ال

المساس بحجية أحكام المجلس الدستوري الصادرة بمطابقة النصوص التشريعية : ثاني� 

 :للدستور بعد إجراء تعديلات دستورية 

يوليو  ٢٣مر الدستور الفرنسي بعدة تعديلات إلى أن صدر القانون الدستوري في 

� عدداً من الإصلاحات الدستورية، وهذه بتعديل الدستور الفرنسي متضمن )٢(٢٠٠٨

التي تمت مراقبة دستوريتها بناءً على  -التعديلات ترتب عليها أن بعض النصوص التشريعية 

أصبحت غير  –نصوص الدستور قبل تعديلها وقرر المجلس الدستوري موافقتها للدستور 

صفة خاصة في رقابته وب –دستورية وفق� للتعديل الجديد ؛ لذلك اعتد المجلس الدستوري

بتغير الظروف القانونية المتمثلة في التعديل الدستوري - اللاحقة على دستورية القوانين 

سالف الذكر، وقرر المساس بحجية قراراته السابقة بموافقة النص التشريعي للدستور لأنها 

 .أضحت مخالفة للدستور بعد تعديله

فبراير  ١٢جلس الدستوري الصادر بتاريخ قرار الم: ومن الأمثلة التي توضح ما سبق   

م ، والذي قرر فيه المساس ٢٠٠٣مارس  ٤م بعد التعديل الدستوري الصادر في ٢٠٠٤

م ، وكذلك المساس بحجية قراره الصادر ١٩٨٤أغسطس  ٣٠بحجية قراره السابق الصادر في 

. لدستورم، حيث كان قد قرر فيهما مطابقة النصوص المعروضة عليه ل١٩٩٦أبريل  ٩في 

وبرر المجلس الدستوري المساس بهذه الحجية بسبب تغير الظروف القانونية الناتجة عن 

                                                        

(1) Voire, Rousseau (D), Droit du contentieux constitutionnel, 5e édition, Montchrestien, PP. 

160 – 161. 

 .١٦٤ – ١٦٣المرجع السابق، ص: محمود زكى / ار إليه في مؤلف الدكتورمش

(2) - Loi constitutionnelle n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République, 

Loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 23 juillet 2008.JORF n° 

171, 140 Année, 24 JUILLET 2008,  P. 11890 : 11895.  
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 .)١(م ٢٠٠٣مارس  ٤التعديل الدستوري الصادر في 

 –م ٢٠٠٩ديسمبر  ١٠الصادر في  ١٥٢٣ -٢٠٠٩كما اعتد القانون الأساسي رقم    

الدستور الفرنسي التي قررت من ) ٦١/١(سالف الإشارة إليه والصادر بشأن تطبيق المادة 

بفكرة تغير الظروف كأساس للمساس بحجية   -الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين 

ألا يكون "على ) ٢٣(قرارات المجلس الدستوري ، والذي نص الفقرة الثانية من المادة 

نطوق النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته قد سبق إعلان تطابقه للدستور في أسباب وم

 ."قرار المجلس الدستوري، إلا في حالة تغير الظروف

فتغير الظروف القانونية المتمثلة قي التغير الذي يطرأ على مواد الدستور هو الذي    

يبرر مراجعة النصوص التشريعية التي قرر المجلس الدستوري مطابقتها لهذه المواد قبل 

م المتعلق ٢٠٠٩سبتمبر  ٣ي الصادر في ، وهذا ما أكده قرار المجلس الدستور)٢(تعديلها

بفحص مدي دستورية القانون الأساسي سالف الذكر طبق� لرقابته الوجوبية على القوانين 

) ٢٣(الشرط الثاني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "الأساسية، حيث قرر بأن 

أن قرارات المجلس "على من الدستور والتي تنص ) ٦٢(يتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                        

  CC ,du )1 ( 12  février 2004  ,N° 2004-490  DC ,Rec ,P , 41 . 

 "Considérant ,en second lieu ,qu'en raison du changement des circonstances de droit 

résultant de la révision constitutionnelle du28  mars 2003  ,d'où sont issues les dispositions 

précitées ,il y a lieu ,pour le Conseil constitutionnel ,de procéder à l'examen de l'ensemble 

des dispositions de la loi organique ,alors même que certaines d'entre elles ont une 

rédaction ou un contenu analogue aux dispositions antérieurement déclarées conformes à 

la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84-177  DC du 30  août 

1984  relative à la loi du 6  septembre 1984  susvisée portant statut du territoire de 

Polynésie française et sa décision n° 96-373  DC du ٩ avril 1996  relative à la loi 

organique du 12  avril 1996  susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française."  

(2) Voire,P. GERVIER, op.cit, P. 2.  
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 ١٣١٤ 

ملزمة للسلطات العامة وجميع السلطات الإدارية  هيالدستوري غير قابلة للطعن فيها و

، ويلاحظ أن حالة تغير الظروف تؤدي إلى أن النص التشريعي الذي أعلن  "والقضائية

المجس الدستوري موافقته للدستور في الأسباب والمنطوق في قراره السابق يتم عرضه من 

ديد على المجلس الدستوري للنظر في تغير الظروف منذ قراره السابق في القواعد ج

الدستورية المطبقة أو ظروف القانون أو الواقع، والتي تؤثر في نطاق التشريع محل 

 .)١("الطعن

 ٢٣وأكد المجلس الدستوري في قراراته المطردة بعد التعديل الدستوري الصادر في   

ا التعديل يعد من الظروف القانونية التي تبرر المساس بحجية على أن هذ ٢٠٠٨يوليو 

قراراته السابقة بموافقة النص التشريعي للدستور؛ وبالتالي يحق له مراجعة هذا النص إذا 

وخاصة في مجال رقابة المجلس )٢(أصبح متعارض� مع القاعدة الدستورية الجديدة 

                                                        

(1) CC, du 3 septembre 2009, N° 2009-595 DC, JOF, du 11 décembre 2009, p. 21381. 

"Considérant, en premier lieu, que les trois conditions qui déterminent la transmission de la 

question prioritaire de constitutionnalité ne méconnaissent pas l'article 61-1 de la 

Constitution ; que la condition prévue par le 2° de l'article 23-2 est conforme au dernier 

alinéa de l'article 62 de la Constitution qui dispose : " Les décisions du Conseil 

constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics 

et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; qu'en réservant le cas du " 

changement des circonstances ", elle conduit à ce qu'une disposition législative déclarée 

conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 

constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié 

par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de 

constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la 

portée de la disposition législative critiquée". 

(2) CC, du 21 février 2012, N° 2012-233, QPC, JOF du 22 février 2012, p. 3023 . 

"   Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant 

a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les 
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لتعديل الدستوري الصادر في رة بعد االدستوري اللاحقة على دستورية القوانين المقر

 .م ٢٠٠٨ يوليو

سواء بإجراء تعديل دستوري أو إصدار  -مما سبق يتضح لنا أن تعاقب الدساتير 

يعد من الظروف القانونية التي تبرر المساس بحجية أحكام القضاء الدستوري  -دستور جديد 

فرنسا؛ وذلك احترام�  الصادرة بموافقة النص التشريعي للدستور سواء في مصر أو في

 . للنصوص الدستورية الجديدة التي غدت محلاً للحماية الدستورية

  الفرع الثا�
  أثر الأخذ بالرقابة اللاحقة على دستورية القوان� 

  على قرار المجلس الدستوري �طابقة القانون للدستور

لعام  لقد أثيرت هذه الإشكالية القانونية في فرنسا عقب التعديل الدستوري

موالذي أخذ بنظام الرقابة اللاحقة علي دستورية القوانين إلى جانب الرقابة السابقة ٢٠٠٨

التي كانت سائدة قبل هذا التعديل، وذلك بخصوص التشريعات التي تم إحالتها إلى المجلس 

 .الدستوري، وتم إصدارها بناءً على القضاء بمطابقتها للدستور

أخذه بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين التي ويعد تعديل الدستور الفرنسي ب

تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، من قبيل التحولات القانونية، وليس من 

 .   )١(قبيل التحولات القضائية التي تقوم على تغير الظروف الواقعية

                                                                                                                                                                     

expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des 

groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette disposition 

constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection 

présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le 

réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée". 

 .  ١٥٩ء الدستوري، مرجع سابق، صالتحول في أحكام القضا: عبد الحفيظ علي الشيمي / راجع الدكتور) ١(
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لدستوري ومن المسلم به أنه لا يجوز المساس بالحجية المطلقة لأحكام المجلس ا

ولكن التسليم بهذا المبدأ لا يعنى . التي تمت وفق� للرقابة السابقة على دستورية القوانين

استبعاد الرقابة اللاحقة بصورة مطلقة على التشريعات التي صدر بصددها أحكام من 

 المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور؛ ولبيان ذلك ينبغي التمييز بين إمكانية الرقابة اللاحقة

 )١(.على القوانين العادية ، وإمكانيتها بخصوص القوانين الأساسية

 :مدى إمكانية الرقابة اللاحقة بخصوص القوانين العادية : أولاً 

إلى أن القوانين العادية في فرنسا التي تمت  )٢(يقرر الدكتور محمد عبد اللطيف

اره بدستوريتها فإن هذا القرار مراقبتها بناءً على الرقابة السابقة وأصدر المجس الدستوري قر

يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في مواجهة هذه القوانين؛ وبالتالي لا يجوز تحريك الرقابة 

 :اللاحقة بصددها، لكن إعمال هذه الحجية يجب أن يحاط بعدة ضوابط تتمثل فيما يلي 

 :تشريعي وفق�عدم تطبيق الحجية إلا بالنسبة للقاعدة الدستورية التي تم بحث النص ال - ١

ومعنى ذلك أنه إذا قضى المجلس الدستوري بناءً على الرقابة السابقة بمطابقة نص      

من الدستور الفرنسي، فلا يجوز إثارة الدفع بعدم ) ٦١(تشريعي للدستور وفق� للمادة 

دستورية هذا النص مرة أخرى استناداً إلى ذات الحكم الدستوري الذي تمت المراقبة 

أما إذا استند الدفع بعدم دستورية هذا النص بناءً على الرقابة اللاحقة إلى حكم . ليهبناءً ع

دستوري غير الذي تمت الرقابة السابقة عليه ، فلا مجال للتمسك بحجية الشيء 

المحكوم فيه للحكم الصادر من المجلس الدستوري بمطابقة النص التشريعي للدستور 

                                                        

من يوليو  ٢٣المجلس الدستوري قي فرنسا التعديل الدستوري في : محمد عبد اللطيف / راجع الدكتور) ١(

 . ٦٩،  ٦٨م، ص ٢٠١٠سبتمبر ) ٣٤(السنة ) ٣(جامعة الكويت ، ع  –م، منشور في مجلة الحقوق ٢٠٠٨

 .٦٩السابق ، ص المرجع : محمد عبد اللطيف / راجع الدكتور)  (٢
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 -لك لاختلاف الأساس الذي تمت عليه الرقابة السابقة بناءً على الرقابة السابقة ؛ وذ

عن الأساس الذي تتم عليه الرقابة اللاحقة والمتمثل  -والمتمثل في حكم دستوري معين 

 .  في حكم دستوري آخر

عدم إعمال الحجية إلا بالنسبة للنص التشريعي الذي كان محلاً للرقابة السابقة دون غيره  - ٢

 .من نصوص القانون

ى ذلك أنه إذا حركت الرقابة السابقة على دستورية نص تشريعي من إجمالي قانون ومعن  

معين وقرر المجلس الدستوري مطابقته للدستور ، فإن حكم المجلس الدستوري 

بخصوص هذا النص بالذات هو الذي يحوز الحجية ولا يجوز تحريك الرقابة اللاحقة 

قانون لا تلحقها هذه الحجية ، ويجوز علي مدي دستوريته ؛ ومن ثم فإن باقي نصوص ال

 .تحريك الرقابة اللاحقة علي دستوريتها

عدم جواز التمسك بالحجية إلا إذا كان تفسير القاعدة الدستورية من جانب المجلس  - ٣

 .الدستوري لم يتغير

ومفاد هذا الضابط أن النص التشريعي الذي حركت رقابة دستورية القوانين السابقة    

لحكم دستوري معين ، وأصدر المجلس الدستوري قراره بتطابقه مع بصدده وفق� 

الدستور ، فإن هذا القرار يحوز الحجية فقط عندما يكون تفسير القاعدة الدستورية من 

قبل المجلس الدستوري هو ذات التفسير الذي تم على أساسه تطابق النص التشريعي 

ة عليه، لكن إذا اختلف التفسير للدستور؛ وبالتالي لا يجوز تحريك الرقابة اللاحق

للقاعدة الدستورية، فلا يجوز التمسك بحجية قرار المجلس الدستوري بتطابق النص 

 .التشريعي للدستور الذي تم بناء على الرقابة السابقة  عند استعمال الرقابة اللاحقة

 :مدى إمكانية الرقابة اللاحقة بخصوص القوانين الأساسية : ثاني� 

رقابة السابقة على دستورية القوانين الأساسية التي يباشرها المجلس الدستوري في تعد ال   
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فرنسا رقابةً وجوبية ، إذ يجب عرضها على المجلس الدستوري قبل إصدارها، وذلك طبق� لما 

 ).١( من الدستور الفرنسي في فقرتها الثانية) ٦١(قررته المادة 

جلس الدستوري وفق� للرقابة اللاحقة ، حيث والقوانين الأساسية يصعب عرضها على الم

فالقرار الصادر من المجلس . )٢(تعرض وجوب� على المجلس الدستوري قبل إصدارها 

الدستوري وفق� للرقابة السابقة بخصوص القوانين الأساسية يحوز الحجية؛ وبالتالي لا يجوز 

 .تحريك الرقابة اللاحقة بصددها

الراجح في الفقه الفرنسي أنه يجوز إثارة الرقابة اللاحقة على  وعلى الرغم مما تقدم إلا أن

دستورية القوانين الأساسية التي تمت مراقبتها طبق� للرقابة السابقة إذا تغيرت الظروف سواء 

 . )٣(القانونية أو الواقعية

أن مجرد أخذ الدستور الفرنسي بالرقابة اللاحقة بخصوص بعض  :وخلاصة القول 

 ى جوار الرقابة السابقة على دستورية القوانين بعد التعديلات التي أجريت عليه لا يعنيالقوانين إل

المساس بصورة تلقائية بحجية قرار المجلس الدستوري الصادر بمطابقة النص التشريعي 

للدستور، بل يجب أن تستجد ظروف قانونية أو واقعية تبرر للمجلس الدستوري المساس بهذه 

تعديل  النص التشريعي المقضي بمطابقته للدستور غير دستوري على وفق الحجية ،بأن يضحى

دستوري أو تغير التفسير الدستوري للنص الدستوري الذي تمت مراقبة دستورية النص التشريعي 

                                                        

(1) J-C ACQUAVIVA : droit constitutionnel et institution politique, 10e édition, Gualino éditeur, 

EJA – Paris – 2007 P. 203 et suiv. 

رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا ، مقال منشور في مجلة الدستورية ، : محمد عبد اللطيف / راجع الدكتور) (٢

 .٢٥م، ص٢٠٠٩ –السادس عشر، السنة السابعة ، أكتوبر العدد 

(3) Voir,  Bruno Genevois, le control a priori de constitutionnalité au service du contrôle a 

posteriori.  A propos de la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Revue 

française de droit administratif, no 1, 2010, pp. 1-14. 
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 .بناءً عليه

م ٢٠٠٩ديسمبر  ١٠الصادر في  ١٥٢٣ -٢٠٠٩وقد قرر ما سبق القانون الأساسي رقم 

) ٢٣(من الدستور الفرنسي ، وذلك في الفقرة الثانية من المادة رقم  )٦١/١(بشأن تطبيق المادة 

ألا  "من هذا القانون ، حيث اشترطت لإثارة الدفع بعدم دستورية نص بناءً على الرقابة اللاحقة 

يكون النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته قد سبق إعلان تطابقه للدستور في أسباب ومنطوق 

 . )١( "ري، إلا في حالة تغير الظروفقرار المجلس الدستو

م ، حيث قرر ٢٠١٠يوليو  ٣٠وقد أكد الحكم السابق قرار المجلس الدستوري الصادر في 

الأولية المتعلقة بالنص التشريعي الذي سبق  النظر في المسألة يجوز له  لا المجلس الدستوري بأن

تغيرت الظروف ؛  إلا إذا توري ،وأعلن مطابقته للدستور في أسباب ومنطوق قرار المجلس الدس

من قانون ) ٧٣-٧٠٦(والمادة ) ٤-٦٣(وبناءً على ذلك قرر بأن الفقرة السابعة من المادة رقم 

الإجراءات الجنائية قد أعلن من قبل مطابقتهما للدستور في أسباب ومنطوق قرار المجلس 

عية منذ صدور قرار الدستوري، وباعتبار أنه لم تتغير الظروف بصدد هذه النصوص التشري

الذي قرر مطابقتها للدستور؛ وبالتالي ليس هناك سبب للمجلس  ٢٠٠٤مارس  ٢المجلس في 

 .)٢(الدستوري لإجراء مراجعة جديدة لهذه النصوص

                                                        

(1) Article (23)  « 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 

et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 

circonstances". 

LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de 

la Constitution, JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21379. 

(2) C.C, du 30 juillet 2010, N° 2010-14/22QPC,JORF du 31 juillet 2010, p. 14198. 

"Considérant … que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire 

de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la 

Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 

changement des … que, par suite, le septième alinéa de l'article= =63 4 et l'article 706-73 
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  خاتمة
 :  أهم نتائج وتوصيات البحث

من خلال العرض السابق لموضوع البحث والمسائل المتعلقة به، فإنني أخلص إلى 

 :توصيات والمقترحات التالية النتائج وال

  :أهم النتائج : أولاً 

تعاقب الدساتير قد يكون جزئي�، وذلك بتعديل جزئي في دستور قائم ، وقد يكون  - ١

 .كلي� بإحلال دستور محل دستور أخر

نتج عن هذه الدراسة أنه لا يجوز مراقبة دستورية النصوص الدستورية الجديدة سواء  - ٢

و مراقبة التعديلات الدستورية بعد إقرارها من الشعب، بإحلال دستور مكان آخر أ

 .وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في كل من مصر وفرنسا

 الموضوعية الناحية من القوانين دستورية مراقبة في العبرة بأن العليا المحكمة قررت - ٣

 من ينالقوان دستورية مراقبة حيث من أما ، ظله في صدرت الذي لا القائم بالدستور

 لا فيظله القوانين تلك صدرت الذي الدستور فالعبرة والإجرائية الشكلية الناحية

 .الجديد الدستور

 من العليا المحكمة انتهجته الذي بالمبدأ العليا الدستورية المحكمة أخذت ولقد

 التعديل بخصوص:  الأول: استثناءين المبدأ هذا على أوردت لكنها ،  قبلها

:  والثاني الدستور، من الثانية بالمادة والمتعلق ١٩٨٠مايو  ٢٢ في الصادر الدستوري

                                                                                                                                                                     

du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les 

motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de 

changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de 

lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil 

constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions". 



 إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير

 ١٣٢١ 

 صدور قبل عُدًل قد القوانين دستورية على لرقابة محلا القانون كان إذا ما فبخصوص

 .ظله في صدر الذي الدستور سريان مدة وفي الجديد الدستوري التعديل أو الدستور

على التشريعات السابقة على هذا التغيير،  يؤثر تغيير نوع الرقابة على دستورية القوانين - ٤

ويختلف الأمر في حالة التحول من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة عنه في حالة 

 . التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة السابقة

ينبغي التفرقة بين التشريعات التي تمت مراقبة دستوريتها ، وتلك : ففي الحالة الأولي 

 : تتم مراقبتها بعد التي لم 

فبخصوص التشريعات التي تمت مراقبة دستوريتها، إذا قرر القضاء الدستوري  -

عدم دستوريتها، فإنها تخرج من التنظيم القانوني؛ وبالتالي لا تتأثر بتغير نوع الرقابة 

أما إذا قرر القضاء الدستوري موافقتها للدستور ، فإنها تظل . إلى الرقابة اللاحقة

التنظيم القانوني ولا يجوز المساس بها بناءً على الرقابة اللاحقة إلا إذا  داخل في

تغيرت الظروف، بحيث تجعل الظروف الجديدة النص الذي حكم بموافقته 

للدستور غير دستوري، وهذا ما حدث في فرنسا بخصوص التعديلات الصادرة في 

 .وما أخذ به مجلس الدولة الفرنسي ٢٠٠٨يوليو  ٢٣

وص التشريعات التي لم يسبق مراقبة دستوريتها فإن التحول من الرقابة وأما بخص -

 .السابقة إلى اللاحقة يخضعها للرقابة اللاحقة

فتتمثل في التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة السابقة ، وفي هذه  :أما الحالة الثانية 

ابة اللاحقة على جواز الحالة يجب أن ينص في الدستور الجديد أو التعديل الذي قرر الرق

. تحريك هذه الرقابة بخصوص التشريعات التي لم تثر رقابة دستوريتها في ظل الرقابة السابقة

أما بخصوص القوانين التي أثيرت بصددها الرقابة على دستورية القوانين في ظل الرقابة 

إذا السابقة وقرر القضاء الدستوري رفض الدعوى فتخضع للرقابة اللاحقة الجديدة 
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استحدث سبب يبرر عدم دستوريتها، أما إذا قرر القضاء الدستوري عدم دستوريتها ، فتعد غير 

 .موجودة في التنظيم القانوني ؛ وبالتالي لا تتأثر بنوع الرقابة

إن تعاقب الدساتير سواء بإجراء تعديل دستوري أو بإصدار دستور جديد له أثره على  - ٥

صة بالنسبة للأحكام الصادرة برفض الدعوي حجية أحكام القضاء الدستوري، وخا

وعلى الأخص  – الدستورية سواء في مصر أو فرنسا، حيث تلعب فكرة تغير الظروف

 .دوراً كبيراً بشأن المساس بهذه الحجية -الظروف القانونية

أما الأحكام الصادرة بعدم الدستورية ، فإن تعاقب الدساتير الذي يجعل النصوص 

ورية ليس له أثر على المساس بحجية هذه الأحكام، لأن تلك غير الدستورية دست

الأحكام تخرج النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من التنظيم القانوني، وللمشرع 

 .سلطة إعادة إصدار هذه القوانين مرة أخرى طبق� للدستور الجديد أو لا

  :أهم التوصيات والمقترحات: ثانياً 

بحث فإني أقترح بعض التوصيات التي أري أنه في نهاية استعراضي لموضوعات ال

 .ينبغي مراعاتها عند وضع الدستور الجديد أو مراعاتها عند تعديل القوانين

اقتراح مراقبة القضاء الدستوري للتعديلات الدستورية قبل عرضها على الشعب  - ١

للاستفتاء عليها من حيث الحدود الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في 

لإجراء التعديلات الدستورية على الدستور القائم، ثم تطرح هذه التعديلات  الدستور

 .للاستفتاء عليها بعد التأكد من الالتزام بالحدود الدستورية للتعديل

ينبغي أن ينص في الدستور الجديد على إن التشريعات السابقة على وضعه تظل سارية  - ٢

مة الدستورية بعدم دستوريتها إلى أن تعدلها السلطة التشريعية، أو تحكم المحك

لمخالفتها الأحكام الدستورية الموضوعية الواردة في هذا الدستور الجديد بما فيها 

التشريعات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من 
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بل التعديل الدستور، ولا وجه للتفرقة بين القوانين المخالفة للمادة الثانية والصادرة ق

ن تلك التي صدرت قبل هذا م، وبي١٩٧١على دستور ١٩٨٠الدستوري لعام 

 .التعديل

اقتراح تعديل الدستور الحالي بما مفاده أن تأخذ المحكمة الدستورية العليا بالرقابة  - ٣

السابقة على دستورية القوانين إلى جوار الرقابة اللاحقة عليها، وذلك بخصوص 

لأساسية، وذلك لمساسها بحقوق وحريات المواطنين، مثل الرقابة على القوانين ا

قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، 

وكذلك القوانين الضريبية أو التي تقرر على الأفراد أعباء مالية بصفة عامة؛ ومن ثم 

من العوار الدستوري، وتعمل تعمل الرقابة السابقة لضمان خروج القانون خالي� 

 حالة تغير الظروف القانونية الرقابة السابقة بعد التطبيق العملي للقانون وفي

 .الواقعية  أو

م، وذلك بإضافة ٢٠١٤من الدستور المصري الحالي لعام  ١٩٢أن تعدل نص المادة  - ٤

من  اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية التعديلات الدستورية سواء

الناحية الموضوعية أو الإجرائية، على أن تتم هذه المراقبة بعد إقرار التعديلات 

الدستورية من البرلمان نهائي� وقبل القيام بطرح مشروع التعديلات الدستورية على 

الاستفتاء؛ لأنها بعد إقرارها من مجلس النواب تعد بمثابة قوانين ولا ترقى إلى درجة 

 . بعد تمام الاستفتاء النصوص الدستورية إلا

وفيقه، ولا أدعي أنني قد وبهذا أكون انتهيت من هذا البحث بفضل االله وت  

قاربت، ولكن أدعى أنني قد استفرغت الجهد واالله من وراء القصد، ونعم   سددت أو

 ...  لحمد الله رب العالمينالمولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن ا

 ،،،  الباحث
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